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أحوال المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء غير 
المتضامنين في الشركات التجارية وللأشخاص المكلفين 
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 :تقدیم وتقسیم
معلوم أن الشخص یستطیع تحدید مسئولیته باشتراكه مع شخص أو أشخاص 

قائمة من أحد أشكال آخرین في تكوین شركة، أو بانضمامه الى شركة 
الشركات التجاریة التي یجیز القانون تحدید مسؤولیة الشریك فیها، سواء 
كشریك موصي في شركة توصیة بسیطة، أو مساهم في شركة توصیة 
بالأسهم أو شركة مساهمة، أو شریك في شركة ذات مسؤولیة محدودة، بل إنه 

خص تحدید مسئولیته واستثناءا على مبدأ وحدة الذمة المالیة یستطیع الش
 .١"بتأسیسه بمفرده شركة شخص واحد محدودة المسئولیة

ویقصد بتحدید مسئولیة الشركاء أنهم لا یتحملون من التزامات الشركة إلا بقدر 
ما قدموه من الحصص فیها، دون أموالهم الخاصة، ودون تضامن فیما بینهم، 

یة للشركاء ینأى بنفسه عن المسئولیة الشخصیة والتضامن فهو بذلك
المتضامنین في شركة التضامن والتوصیة البسیطة والتوصیة بالأسهم عن 
سداد دیون الشركة، وفیها یحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء أو الشركة بكل 
الدیون، ولا یجوز الاتفاق في عقد الشركة على تحدید مسئولیتهم في ذلك، فهذا 

م، ویعتبر الشریك المتضامن مسئولا الشرط یعتبر باطلا لمخالفته النظام العا
 في مواجهة الغیر بهذه الصفة حتى ولو نص في عقد الشركة التأسیسي على 

خلاف ذلك أو أشهر هذا الشرط، ولقد تكفلت بالنص على هذا المبدأ 
 .٢"من الفصل الأول من الباب الثاني من التقنین التجاري الملغي  ٢٢/المادة

م وجود أكثر من مدین ملتزم بدفع نفس الدین، ویقصد بالتضامن في الالتزا
فیكون للدائن مطالبة أي مدین بالتضامن بكل الدین دون أن یدفع في مواجهته 

                                                             
لسنة  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩مكررا من القانون رقم  ١٢٩/المادة 1

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢ـ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨
، دار النهضة العربیة، ٢٠١٦السابعة ،سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة /د 2

 .٣٢٤،٣٢٥ص
 .144، دار النھضة العربیة، ص2001نادیة معوض، الشركات التجاریة، /ـ د
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، ویكون وفاء أحد المدینین ٣"بضرورة الرجوع على أحدهم قبل الآخر
 .٤"المتضامنین بكل الدین مبرئا لذمة المدینین الآخرین نحو الدائن

قضت بأن مة النقض المصریة، ففي حكم حدیث لها وهو ما تؤكد علیه محك
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدائن یجوز له أن یطالب مدینه "

المتضامن وحده بكل الدین دون التزام بالرجوع أولاً على المدین الأصلي أو 
، وهو ما قررته ذات المحكمة بالنسبة للشریك ٥"حتى مجرد اختصامه في دعواه

یسأل في "الشركات التجاریة حیث قضت بأن هذا الشریك المتضامن في 
أمواله الخاصة عن كافة دیون الشركة، فیكون مدینا متضامنا مع الشركة ولو 
كان الدین محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها، ومن ثم یكون للدائن 

 ٦."مطالبته على حده بكل الدین
منین، أن دیون الشركة تعتبر ویقصد بالمسئولیة الشخصیة للشركاء المتضا

كأنها دیونهم الخاصة، بمعنى أن الشریك المتضامن في الشركة لا تتحدد 
مسئولیته بما قدمه من حصة في رأس المال بل تتعداها إلى أمواله الخاصة، 
ونتیجة لذلك، إذا وجد لأحد الشركاء دائنون شخصیون، كان لدائني الشركة 

الشریك الخاصة، أما الدائنون الشخصیون مزاحمتهم في الرجوع على أموال 
للشریك فلیس لهم أثناء قیام الشركة تقاضي حقوقهم مما یخص هذا الشریك 
ن كان یجوز لهم تقاضي دیونهم مما تحققه حصة  في رأس مال الشركة، وإ
الشریك من أرباح، كذلك یحق للدائنین الشخصیین اقتضاء دیونهم من نصیب 

 ٧."لشركة بعد تصفیتهامدینهم من قسمة موجودات ا

                                                             
 .مدني مصري ٢٨٥/١/المادة 3
 .مدني مصري ٢٨٤/المادة 4

 .١١/٦/٢٠١٩الصادر بجلسة قضائیة،  ٨٥لسنة  ١٣٣٢١طعن نقض رقم  ٥
 .٧/٦/١٩٧٦الصادر بجلسة قضائیة،  ٤٠لسنة  ٦٦٠طعن نقض رقم  6
 .٣٢٤، ٣٢٣سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/د 7
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ذا كان ما سبق بیانه یمثل قانونا؛ حال الشركاء المتضامنون في الشركات  وإ
التجاریة، فإنه مع ذلك وفي أحوال معینة یجد الشریك غیر المتضامن ـ أیا كان 
مسماه أو مركزه القانوني ـ أو مؤسس شركة الشخص الواحد نفسه مسئولا ـ إما 

عن التزامات الشركة مسئولیة شخصیة وتضامنیة بإرادته أو بتقصیر منه ـ 
 ).الفصل الأول(شأنه في ذلك شأن الشریك المتضامن في هذه الشركة أو تلك

كذلك یوجد في الشركات أیا كان شكلها أشخاص لیسوا بشركاء فیها، ولكنهم 
یمارسون فیها عمل معین ـ لإدارتها أو لمراقبة حساباتها أو لتصفیتها ـ سواء تم 

هم بمعرفة الشركاء أو القضاء في بعض الأحوال، وتكون مسئولیتهم في تعیین
 ).الفصل الثاني(أحوال معینة تجاه الشركة والغیر مسئولیة شخصیة وتضامنیة
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 الفصل الأول
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاء غیر المتضامنین في الشركات 

 التجاریة
، ٨"كبیرتین؛ شركات تجاریة وأخرى مدنیةتنقسم الشركات عموما إلى طائفتین 

ویسري على الشركات المدنیة أحكام القانون المدني، ولا تكتسب صفة التاجر 
وبالتالي لا یجوز شهر إفلاسها، وتعتبر الشركة مدنیة طالما أنها لم تتخذ أحد 
أشكال الشركات التجاریة المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بالشركات، 

الشركة تجاریة إذا اتخذت أحد هذه الأشكال أیا كان غرضها،  حیث تعتبر
: وتنقسم الشركات التجاریة إلى ثلاثة أنواع؛ شركات الأشخاص وتضم داخلها

، وشركات أموال )المبحث الأول(شركة التضامن والتوصیة البسیطة والمحاصة
ت ، وأخیرا شركات ذا)المبحث الثاني(والنموذج الأمثل لها شركة المساهمة

شركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسئولیة : طبیعة مختلطة وتضم داخلها
، ویطلق على الشریك غیر )المبحث الثالث(المحدودة وشركة الشخص الواحد

المتضامن في الأشكال المختلفة للشركات التجاریة ـ السابق ذكرها ـ مسمیات 
لمؤسس في عدیدة؛ الشریك الموصي في شركات الأشخاص، والمساهم وا

شركات الأموال والشركات ذات الطبیعة المختلطة، وهذا الشریك یسأل مسئولیة 
محدودة بغیر تضامن عن دیون وتعهدات الشركة، ولكن في أحوال معینة 
یسأل هذا الشریك مسئولیة شخصیة تضامنیة شأنه شأن الشریك المتضامن في 

 .ةالشركة، وهو ما سنتناوله في المباحث الثلاثة التالی
  
  
  
 

                                                             
 .١٩٤، بدون دار نشر، ص٢٠١٤ناجي عبد المؤمن، مقدمات قانون التجارة، /د 8
 .١٦نادیة معوض، المرجع السابق، ص/ـ د 
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 المبحث الأول
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشریك الموصي في شركة التوصیة  

  البسیطة
تتكون شركة التوصیة البسیطة بین شریك واحد أو أكثر مسئولین ومتضامنین 
وبین شریك واحد أو أكثر یكونون أصحاب أموال وخارجین عن الإدارة 

 .٩"ویسمون موصین
الموصي عن دیون الشركة إلا مسئولیة محدودة بقدر حصته ولا یسأل الشریك 

، ولقد نصت على هذه القاعدة ١٠"فیها وبغیر تضامن مع باقي الشركاء
من الفصل الأول من الباب الثاني من التقنین التجاري الملغي  ٢٧/المادة

الشركاء الموصون لا یلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بقدر المال " بقولها 
 ".فعوه أو الذي كان یلزمهم دفعه إلى الشركةالذي د

ولا یجوز للشركاء الموصین أن یعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على 
، وبناءا علیه فهم محظور علیهم قانونا التدخل في أعمال الإدارة ١١"توكیل

ذا عمل أي واحد من الشركاء الموصین عملا متعلقا بإدارة الشركة  الخارجیة، وإ
یكون ملزما على وجه التضامن بدیون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل 

، وهذا الحكم في مواجهة الغیر، أما في مواجهة الشركة فإن ١٢"الذي أجراه
مسئولیة الشریك في هذا الخصوص تختلف بحسب إذا كان الشریك الموصي 

 ).لأولالمطلب ا(قام بأعمال الإدارة بتوكیل من الشركة أو بدون توكیل

                                                             
 .من الفصل الأول من الباب الثاني من التقنین التجاري الملغي ٢٣/المادة 9

 ٣٧٥لقلیوبي، المرجع السابق، صسمیحة ا/د 10
 .١٩٧ناجي عبد المؤمن، المرجع السابق، ص/ـ د
 ١٨٣نادیة معوض، المرجع السابق، ص/ـ د
 .من الفصل الأول من الباب الثاني من التقنین التجاري لملغي ٢٨/المادة 11
 .من التقنین التجاري المذكور ٣٠/المادة 12
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ولشركة التوصیة البسیطة عنوان یلزم أن یكون اسم واحد أو أكثر من الشركاء 
، ولا یجوز أن یدخل في عنوان الشركة اسم واحد من ١٣"المسئولین بالتضامن

ذا أذن أحد الشركاء ١٤"الشركاء الموصین أو أرباب الخارجین عن الإدارة ، وإ
ا هو منصوص علیه في الموصین بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافا لم

فیكون ملزوما على وجه التضامن بجمیع دیون وتعهدات ) ٢٦(المادة
 ).المطلب الثاني(١٥"الشركة

والبیِّن لي من الحالتین السابقتین المقررتان قانونا لاعتبار أن الشریك الموصي 
أنه ـ أي مسئول عن دیون وتعهدات الشركة مسئولیة شخصیة وتضامنیة، 

خالف الحظر المنصوص علیه في القانون بإرادته بشأن؛  الشریك الموصي ـ
التدخل في أعمال الإدارة، ودخول اسمه في عنوان الشركة، الأمر الذي یمكن 
معه القول أنه یجوز للشریك الموصي أن یتفق مع الشركاء المتضامنین على 
خلاف مسئولیته المحدودة ویلزم نفسه بقدر من الدیون متجاوزا فیه هذه 

 ).المطلب الثالث(ولیة المحدودةالمسئ
 المطلب الأول

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشریك الموصي حال تدخله في أعمال 
 الإدارة الخارجیة

ُسأل الشریك الموصي الذي تدخل في أعمال الإدارة الخارجیة لشركة التوصیة  ی
ترتبت البسیطة مسئولیة شخصیة تضامنیة عن دیون الشركة وتعهداتها التي 

فقط على الأعمال التي قام بها مخالفا بذلك الحظر المقرر قانونا علیه، وقد 
سأل مسئولیة شخصیة وتضامنیة عن كل دیون  ُ تتعدى مسئولیته ذلك، وی
وتعهدات الشركة نظرا لأن تدخله في الإدارة الخارجیة بلغ حدا من الجسامة 

لشریك الموصي من القیام ، وتتزاحم وراء حرمان ا)الفرع الثاني(والتغلغل فیها
                                                             

 .ني من التقنین التجاري الملغيمن الفصل الأول من الباب الثا ٢٤/المادة 13
 .من التقنین المذكور ٢٦/المادة 14
 .من التقنین المذكور ٢٩/المادة 15
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بعمل من أعمال الإدارة الخارجیة للشركة العدید من الأسباب أو الحكم، ووراء 
 ).الفرع الأول(كل منها أنصار في الفقه یدعمونها

 الفرع الأول
الحكمة من حظر الشریك الموصي من التدخل في أعمال الإدارة الخارجیة 

 ورأینا في الموضوع
قال بها الفقه لحرمان الشریك الموصي من أن یتدخل تعددت الأسباب التي 

في أعمال الإدارة الخارجیة؛ فقرر غالبیة الفقه أن السبب وراء هذا الحظر هو 
، وبرره بعض الفقه بحمایة الشركة والشركاء )الغصن الأول(حمایة الغیر
ومزج بعض الفقه بین مراعاة مصلحة الشركة  )الغصن الثاني( المتضامنین

بینما ذهب بعض الفقه إلى أن هذا الحظر یمثل قاعدة  ،)الغصن الثالث(والغیر
ترجع إلى تاریخ ظهور شركة التوصیة البسیطة وأرادت التشریعات الحدیثة 

ومع هذا الخلاف والتعدد من جانب الفقه كان  ،)الغصن الرابع(الاستمرار علیه
 ).الغصن الخامس(لزاما على الباحث أن یدلو بدلوه في الموضوع
 الغصن الأول

 بقصد حمایة الغیر
برر غالبیة الفقه الحكمة من هذا الحظر بحمایة الغیر الذي یتعامل مع الشركة 
خشیة أن یعتقد أنه یتعامل مع شریك متضامن مسئول عن دیون الشركة 
مسئولیة شخصیة وتضامنیة فیعتمد على ذلك، ثم یتبین له فیما بعد أنه مسئول 

على ذلك أن القانون أجاز للشریك الموصي أن بقدر حصته فقط، والدلیل 
یمارس عملا من الأعمال الداخلیة التي تقوم علیها الشركة دون أن یسأل من 
جراء ذلك، أیضا مما یدلل على صحة هذا القول طبیعة الجزاء الذي یترتب 
على مخالفة الشریك الموصي للحظر وهو مسئولیته أمام الغیر عن دیون 

 ١٦."الشركة
                                                             

محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة /د 16
 .٢٤١ص ٢٤٨، رقم١٩٥٧المصریة، 
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 لثانيالغصن ا
 بقصد حمایة الشركة والشركاء المتضامنین

برر بعض الفقه أن الحكمة من هذا الحظر، تكمن في أنه نظرا لأن الشریك 
الموصي مسئول بقدر حصته فقد یجري تصرفات أثناء الإدارة دون رویة 
معتمدا على مسئولیته المحدودة واطمئنانه إلیها من حظر ملاحقته فیما وراء 

  ١٧."ها، مما قد یضر بالشركة والشركاء المتضامنینالحصة التي قدم
 الغصن الثالث

 بقصد حمایة الشركة والغیر معا
مزج بعض الفقه بین الرأیین السابقین مقررا أن منع الشریك الموصي من 
التدخل في أعمال الإدارة الخارجیة لا یحمي الغیر فقط بل یحمي كذلك 

د إلى أن القانون أجاز للشریك الشركاء المتضامنون والشركة، وأن الاستنا
الموصي القیام بعمل من أعمال الإدارة الداخلیة ولم یقرر علیه جزاء للقول بأن 
الحكمة من الحظر فقط هي بقصد حمایة الغیر محل نقد، وذلك لأن السماح 
له بذلك لم یقصد منه المشرع الوضعي تعریة الشركاء المتضامنین من 

ه بذلك لكي لا تغل یده تماما عن الاهتمام الحمایة، ولكن المشرع سمح ل
بشئون شركة هو شریك فیها تهمه مصلحتها، فلو حظر المشرع علیه القیام 
بأعمال الإدارة الداخلیة لما أمكن تسمیته بأن شریك، فقد ارتأى القانون أن 
حرمانه من التعامل مع الغیر یكفي لحمایة الغیر والشركاء والشركة جمیعا 

ال الإدارة الداخلیة كدلیل على عضویته في الشركة ولیس كدلیل وأبقى له أعم
على حصر الحمایة بالغیر، فلیس غرض الإدارة الداخلیة الضرر أو الفائدة 
بقدر ما هو تكریس لدور الشریك الموصي كشریك في الشركة، إذ لولا حظر 

                                                                                                                                             
 .١٠١ص  ٩٩، رقم ١٩٧٠أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، /ـ د  
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ك من القانون علیه الإدارة الداخلیة فضلا عن الإدارة الخارجیة وحرمانه كذل
 ١٨"ادراج اسمه في عنوان الشركة لما أمكن اعتباره شریكا أصلا

 الغصن الرابع
 رغبة التشریعات الحدیثة في الإبقاء على الموروث

أرجع بعض الفقه الحكمة من حرمان الشریك الموصي من التدخل في أعمال 
الإدارة الخارجیة إلى سبب تاریخي، وهو أن هذه القاعدة ترجع إلى تاریخ 

هذا النوع من الشركات وأرادت التشریعات الحدیثة أن تستمر علیها،  ظهور
ففي بدایة ظهور شركة التوصیة البسیطة كان الشریك الموصي یعمل في 
الخفاء دون أن یظهر عندما یتعامل الشركاء المتضامنون مع الغیر، فكانت 

بلاء هذه الشركة مخرجا للطوائف الممنوع علیها مزاولة التجارة كطائفة الن
ورجال الكنیسة لاستثمار أموالهم دون ظهورهم بمظهر التجار، كما أن هذا 
النوع من العقود یخفي القرض بفائدة ربویة الذي كانت تحرمه الكنیسة في ذلك 

 ١٩."العصر حیث یظهر المقرض في صورة شریك یمكنه الحصول على فائدة
 الغصن الخامس
 رأینا في الموضوع

هذا الحظر هو المحافظة على المظهر التاریخي یبدو لي أن السبب وراء 
لشركة التوصیة البسیطة فقط كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه، فقد ورثت 
التشریعات الحدیثة شركة التوصیة البسیطة وأخذتها كما هي من حیث تكوینها 
من شریك متضامن أو أكثر وشریك موصي أو أكثر، وأن الشریك الموصي لا 

فیبقى شریكا مجهولا، ویجب حجب كل ما من شأنه أن یجب أن یظهر للكافة 
ُظهر هذه الصفة المجهولة  .ی
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والحقیقة أنه لیس من العدل والمنطق السماح لشخص من الغیر أن یتولى إدارة 
شركة التوصیة البسیطة وحرمان الشریك الموصي من ذلك، ولا یمكن التحجج 

اد دیون الشركة لتبریر ذلك الحظر بأن مسئولیة الشریك الموصي عن سد
وتعهداتها مسئولیة محدودة بحصته، وذلك لأن المشرع في الشركات ذات 
المسئولیة المحدودة وفیها كل شریك یسأل بقدر حصته شأنه شأن الشریك 

هذا من ناحیة،  ٢٠"الموصي، أجاز لها أن یتضمن عنوانها اسم شریك أو أكثر
المسئولیة المحدودة نجد أن ومن ناحیة أخرى ـ وفیما یخص إدارة الشركة ذات 

، فلِما ٢١"القانون أجاز أن یدیرها مدیر أو أكثر من بین الشركاء أو من الغیر
إلا إذا !! إذا هذه المغایرة في التعامل مع شخصین لهما نفس المركز القانوني

 ...كانت الرغبة في الحفاظ على الموروث فقط لیس إلا، یتعین الخلاص منه
أراد أن یخرج من ربقة ) ٢٠٠٩مایو (ن الشركات الموحدویبدو أن مشروع قانو 

هذا الموروث، حیث أنه أجاز للشریك الموصي القیام بأعمال الإدارة الخارجیة 
یجوز بموافقة " منه على أنه  ١١٦/مع مراعاة بعض الضوابط، فتنص المادة

الشركاء المتضامنین أن یعهد بأعمال الإدارة إلى شریك موصي بشرط أن 
وفي . لى ذلك في اسم الشركة وأوراقها وأن یضاف إلى بیانات قیدهایشار إ

 "هذه الحالة لا یكون مسئولا بالتضامن عن أعمال الإدارة التي عهد إلیه بها
 الفرع الثاني

 نطاق مسئولیة الشریك الموصي حال تدخله في أعمال الإدارة الخارجیة
الداخلیة فهذه الأخیرة لا یجوز للشریك الموصي القیام ببعض أعمال الإدارة 

ذا تدخل في أعمال الإدارة الخارجیة فإن  ،)الغصن الأول(یشملها الحظر وإ
نطاق مسئولیته الشخصیة والتضامنیة تجاه الغیر قد تمتد إلى جمیع التصرفات 
التي على الشركة ودیونها ولو لم تكن هذه التصرفات والدیون ناتجة عن 
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أما مسئولیته تجاه الشركة فإنها تختلف  ،)انيالغصن الث(الأعمال التي باشرها
بحسب ما إذا كان الشریك الموصي یقوم بأعمال الإدارة الخارجیة بتوكیل أم 

   ).الغصن الثالث(بدون توكیل
 الغصن الأول

 جواز قیام الشریك الموصي بأعمال الإدارة الداخلیة
لیة للشركة، یقتصر الجظر على أعمال الإدارة الخارجیة دون الأعمال الداخ

فیجوز للشریك الموصي أن یشترك في اتخاذ بعض القرارات الداخلیة، كتعدیل 
جراء التفتیش على أموال الشركة  بداء النصح له وإ عقد الشركة، تعیین مدیر وإ
وحساباتها، وله في سبیل ذلك الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة دون أن 

الاتفاق على حرمان الشریك ، ولا یجوز ٢٢"یترتب على ذلك إلزامه بشئ
الموصي من حقه في الإشراف والاطلاع على مستندات الشركة لأنه یستعمل 

 .مدني ٥١٩/هذا الحق بوصفه شریكا طبقا للمادة
ویدخل في أعمال الإدارة الداخلیة التي یجوز للشریك الموصي القیام بها 

ها موظفا عادیا التعاقد مع الشركة كمورد أو بائع لصفقة معینة أو أن یعمل ب
  ٢٣."أو محاسبا لها أو مدیرا فنیا على ألا تكون له علاقة مع الغیر

 الغصن الثاني
 نطاق مسئولیة الشریك الموصي تجاه الغیر عن دیون وتعهدات الشركة

إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصین عملا متعلقا بإدارة الشركة یكون 
داتها التي تنتج من العمل الذي ملزما على وجه التضامن بدیون الشركة وتعه
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ُسأل مسئولیة شخصیة وتضامنیة عن الدیون ٢٤"أجراه ، فالشریك الموصي ی
، فحدود مسئولیته ٢٥"الناتجة عن العمل أو الأعمال التي قام بها خلافا للمنع

ذا تعدت  في هذه الحالة تقتصر على التصرف أو العمل الذي قام به فقط، وإ
الشركة كان للغیر مطالبته بالوفاء بقیمة  قیمة التصرف مقدار حصته في

 .الصفقة بأكملها
لزَم الشریك الموصي على وجه التضامن بجمیع تعهدات الشركة  ویجوز أن یُ
أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغیر له 

، فلا تقتصر مسئولیته الشخصیة والتضامنیة على ٢٦"بسبب تلك الأعمال
نما تتعدى ذلك وتشمل كل الدیون الناج مة على التصرف الذي قام به وإ

 .تعهدات ودیون الشركة وذلك بحسب درجة ائتمان الغیر له بسبب هذا التدخل
بل إنه یجوز للمحكمة اعتباره تاجرا ویعامل معاملة الشریك المتضامن سواء 
" بسواء تجاه الغیر وهذا ماقضت به صراحة محكمة النقض المصریة بأن 

الشریك الموصي في أعمال الشركة وتغلغله في نشاطها بصفة معتادة تدخل 
بلغت حدا كان له أثر على ائتمان الغیر له بسبب تلك الأعمال، فإنه 
یستخلص من ذلك ممارسة الشریك للأعمال التجاریة على وجه الاحتراف 
تتوافر فیه صفة التاجر ویتعین معاملته معاملة الشریك المتضامن واعتباره 

ئولا عن كافة دیون الشركة وتعهداتها مسئولیة شخصیة وتضامنیة مثل مس
  ٢٧."الذین یتعاملون معه أو قبل الغیر
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 الغصن الثالث
 نطاق مسئولیة الشریك الموصي تجاه الشركة عن دیونها وتعهداتها

تختلف مسئولیة الشریك الموصي تجاه الشركة عن دیونها وتعهداتها بحسب ما 
یقوم بأعمال الإدارة الخارجیة بتوكیل أو بدون توكیل، ففي إذا كان هذا الشریك 

حالة حصوله على توكیل فإن مسئولیته تقف عند حدود حصته فقط ویجوز له 
الرجوع على باقي الشركاء بما دفعه للغیر نتیجة تصرفاته كما یسأل جمیع 

ي الشركاء في مواجهة الغیر، وفي حالة قیامه بهذه الأعمال دون توكیل من باق
الشركاء فإن هذه الأعمال لا تلزم الشركة على الإطلاق ویعتبر كأنه تصرف 
باسمه ولحسابه الخاص، فیما عدا الحالات التي یمكنه الرجوع فیها على 

 ٢٨."الشركة تطبیقا لقواعد الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها
 المطلب الثاني

دخول اسمه في عنوان المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشریك الموصي حال 
 الشركة

من الضروري والمقرر قانونا أن یكون للشخص اسم یمیزه عن غیره من 
الأشخاص، ومعلوم أن الشركة شخص معنوي ومن ثم یكون لها اسم وعنوان 
یفردها ویمیزها عن غیرها من الشركات، وتبدو كذلك أهمیة عنوان الشركة من 

لشركة یمثل توقیعها الذي یلزمها ولا ناحیة المعاملات التي تجریها، فعنوان ا
تستطیع الفكاك منه، فالعنوان ضروري لكي یعرف الغیر متى یتعاقد الشركاء 

 .بإسمهم الشخصي، ومتى یتم هذا التعاقد باسم الشركة
فاستلزام أن یكون للشركة عنوان كان نتیجة لعدة أسباب منها؛ تنوع وتعدد 

تتم بها هذه المعاملات، وكثرة عدد معاملات الشركة، والسرعة التي یجب أن 
الشركاء في غالب الأحوال الذي یصعب معه توقیعهم مجتمعین، وصعوبة 

 .توافقهم جمیعا على عقد واحد، وتمییز الشركات بعضها عن بعض
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وفي شركة التوصیة البسیطة، یجب أن یكون للشركة عنوان یتكون من اسم 
مع إضافة كلمة وشركاه أو ما  واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنین

یفید ذلك، ولا یجوز أن یذكر في العنوان إلا أسماء الشركاء المتضامنین أو 
بعضهم، فلا یجوز أن یتضمن عنوان الشركة اسم الشریك الموصي لأن 

ذا دخل اسمه )الفرع الأول(مسئولیته محدودة عن دیون وتعهدات الشركة ، وإ
دیون وتعهدات الشركة تختلف بحسب ما  في عنوان الشركة فإن مسئولیتة عن

 .(الفرع الثاني(إذا كان ذلك بإرادته وعلمه ودون تقصیر منه أو غیر ذلك
 الفرع الأول

الحكمة من حظر دخول اسم الشریك الموصي في عنوان شركة التوصیة 
 البسیطة

یكون إدارة شركة التوصیة البسیطة بعنوان ویلزم أن یكون هذا العنوان اسم 
، ولا یجوز أن یدخل في ٢٩"أو أكثر من الشركاء المسئولین بالتضامن واحد

عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصین أو أرباب الخارجین عن 
 ٣٠."الإدارة

هذا الحظر وأن اسم الشریك الموصي لا یشكل جزءا  ٣١"وبرر الفقه والقضاء
لشركاء للمدیر من عنوان الشركة، بأن عنوان الشركة بمثابة وكالة یعطیها ا

لإدارة شئون الشركة، ولذلك فإن دخول اسم الشریك الموصي فیه هو بحد ذاته 
عمل إدارة وهذا یشكل مخالفة وتتكرر هذه المخالفة في كل مرة یستعمل فیها 
المدیر توقیع الشركة، وهذا یعد تدخل من جانب الشریك الموصي في أعمال 
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ن بتفویض، فعدم دخول اسمه في الإدارة الخارجیة وهو محظور علیه ولو كا
ذا دخل اسمه في العنوان اعتبر شریكا  العنوان هو نتیجة لتحدید مسئولیته، وإ

ذا كان هو الوحید في الشركة فإنها تعتبر شركة تضامن  .متضامنا، وإ
فالشریك الموصي في ذلك كالغیر، فهؤلاء لا یجوز ولا ینبغي لهم الدخول في 

الشركة من غیر الشركاء لا یجوز أن یدخل اسمه عنوان الشركة، كذلك مدیر 
في عنوانها، لذلك لا یكفي القول بأن عنوان الشركة یتضمن أسماء الشركاء 
المسئولین بالتضامن، بل یجب القول أنه لا یستوجب سوى هذه الأسماء، لأنه 
یكمن  وراء هذا التحدید الكشف عن الضمان، وهذا الأخیر متمثلا في الشركاء 

  .لین بالتضامنالمسئو 
 الفرع الثاني

حدود مسئولیة الشریك الموصي عن دیون الشركة حال دخول اسمه في عنوان 
 الشركة

تتقرر مسئولیة الشریك الموصي الذي یدخل اسمه في عنوان الشركة تجاه 
الغیر فقط، لذلك كان للشریك الموصي الرجوع على الشركاء المتضامنین بما 

دات الشركة قبل الغیر، وللغیر فقط التمسك یزید عن حصته من دیون وتعه
بمسئولیة الشریك الموصي غیر المحدودة والتضامنیة، ویجب التفرقة بین 

 .(الغصن الثاني(، أو سهوا)الغصن الأول(دخول اسمه في عنوان الشركة عمدا
 الغصن الأول

مسئولیة الشریك الموصي عن دیون الشركة تجاه الغیر حال دخول اسمه 
ر   ادتهبعلمه وإ

إذا أذن أحد الشركاء الموصین بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافا لما هو 
فیكون ملزوما على وجه التضامن بجمیع دیون ) ٢٦(منصوص علیه في المادة

، فإذا فرض وقام الشریك بوضع اسمه في عنوان الشركة ٣٢"وتعهدات الشركة
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ومسئولا عن دیون  كان مسئولا في مواجهة الغیر فقط باعتباره شریكا متضامنا
 .الشركة مسئولیة شخصیة

 الغصن الثاني
مسئولیة الشریك الموصي عن دیون الشركة تجاه الغیر حال دخول اسمه بدون 

 رضاه واعتراضه على ذلك
إذا أُدرِج اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة بدون رضائه، وأعلن 

لاعتداد بإسمه اعتراضه على ذلك للغیر كأن نشر في الصحف تحذیرا بعدم ا
بالنسبة للشركة التي هو شریك فیها، فإنه لا یعتبر شریكا متضامنا في مواجهة 
الغیر، وتكون مسئولیته محدودة وبغیر تضامن في مواجهتهم، وعلیه القیام 
بمحو اسمه من عنوان الشركة، وله أن یطالب الشركاء الذین استغلوا اسمه 

 .بالتعویض
ُسأل مسئولیة غیر محدودة وتضامنیة ویرى بعض الفقه أن الشریك ا لموصي ی

ر في دوره الرقابي للوقوف على  ولو دخل اسمه بدون علمه طالما أنه قَصَّ
عد خطأ في جانبه  ُ عنوان الشركة وما إذا كان اسمه داخلا فیه أم لا، فهذا ی

 ٣٣."یبرر مسئولیته غیر المحدودة
 المطلب الثالث

شریك الموصي بالاتفاق بینه وبین الشركاء المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لل
  المتضامنین

تعتبر تحدید مسئولیة الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة میزة من 
المیزات المقررة لمصلحة الشریك الموصي، بحیث لا تتجاوز هذه المسئولیة 
الحصة التي قدمها للشركة وتبقى ذمته الشخصیة في مأمن من المطالبة من 

                                                             
 .١٩٥ص ١٩٤مرجع سبق ذكره، رقمعلى حسن یونس، /د 33
، ١٩٨٢محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، /ـ د  
 .٢٩٧ص ٢٩٥رقم
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ئني الشركة، فالشریك الموصي إذا ما قدم حصته للشركة تبرأ ذمته تجاه قبل دا
 .الشركاء الآخرین، وتجاه دائني الشركة، ولا یمكن ملاحقته في ذمته الشخصیة

ویتكون الضمان العام لدائني الشركة من حصص الشركاء الموصین 
والمتضامنین والتي لا یجوز المساس به خوفا على ضمانهم حیث أنهم 

 .تمدون علیه في الحصول على حقوقهمیع
بأن المصدر الأول  ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة رقم  ٢/وتقضي المادة

الذي ینظم الالتزامات التجاریة هو اتفاق المتعاقدین شریطة ألا یخالف النظام 
العام، واستنادا إلى هذا النص یمكن القول أنه لا یجوز مطلقا النزول بمسئولیة 

وصي إلى ما دون حصته لأن هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام، الشریك الم
لكن في المقابل لا یوجد ما یمنع قانونا من أن یتفق الشریك الموصي مع 
ُسأل الشریك  الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة على أن ی
الموصي عن دیون وتعهدات الشركة مسئولیة شخصیة وتضامنیة أو على 

مة أزید من قیمة حصته لأن مثل هذا الاتفاق لا یخالف النظام العام، الأقل بقی
هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن مثل هذا الاتفاق یعطي فائدة أكبر لدائني 
الشركة، فنصوص القانون منعت انقاص ضمان الدائنین فقط، ولم تمنع زیادة 

 .هذا الضمان وهو ما یتحقق بمثل هذا الاتفاق بین الشركاء
فإذا كان تحدید مسئولیة الشریك الموصي مقرر لمصلحته وحمایتة من 
المسئولیة غیر المحدودة،  فله وحده ـ أي الشریك الموصي ـ أن یتحلل من هذه 
لزِم نفسه شأنه شأن الشریك المتضامن في سداد دیون وتعهدات  الحمایة ویُ

  .الشركة، ومثل هذا الاتفاق جائز ولا یخالف النظام العام
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 بحث الثانيالم
 أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهم في شركة المساهمة

إن أهم ما یمیز شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال، أن مسئولیة الشریك 
المساهم فیها تكون بقدر نصیبه من الأسهم فقط، فلا تتعدى مسئولیته هذا 

أداء قیمة الأسهم التي القدر من المال، حیث تقتصر مسئولیة المساهم على 
اكتتب فیها ولا یسأل عند دیون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فیه من 

ذا فرض وكانت دیون الشركة أكثر من قیمة الأسهم فلا یسأل ٣٤"أسهم ، وإ
الشركاء المساهمین في أموالهم الخاصة وبغیر تضامن فیما بینهم في استیفاء 

 ٣٥."هذه الدیون
لمسئولیة المحدودة للمساهم من النظام العام فلا یجوز ویرى غالبیة الفقه أن ا

الاتفاق على خلافها في العقد التأسیسي للشركة أو نظامها الأساسي، كما لا 
یجوز ذلك لأیة جهة من جهات الإدارة بالشركة كمجلس الإدارة أو الجمعیة 

ین ویقع ، ولا یجوز لها زیادة التزامات المساهم٣٦"العامة العادیة أو غیر العادیة
باطلا كل قرار یصدر من الجمعیة العامة یكون من شأنه المساس بحقوق 

 ٣٧."المساهم الأساسیة التي یستمدها بصفته شریكا

                                                             
بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٢/المادة 34
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وأرى أن ما یتعلق بالنظام العام هو عدم الاتفاق على أن تكون مسئولیة 
المساهم أقل من قیمة حصته فمثل هذا الاتفاق یقع باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه 

لنظام العام، أما وحیث یقضي الاتفاق بتجاوز مسئولیة الشریك المساهم با
بأكبر من قیمة حصته فهذا جائز ولا یخالف النظام العام لأن من شأنه تقویة 

لِها، ومما یؤید رأینا  :الضمان العام المقرر لدائني الشركة لاستیفاء دیونهم قِبَ
رة بأن المصدر الأول الذي الثانیة من قانون التجا٢/ـ ما تقضي به المادة١

 .ینظم الالتزامات التجاریة هو اتفاق المتعاقدین بشرط ألا یخالف النظام العام
بأنه  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم ٣٨"مكررا  ٩/ـ ما تقضي به المادة٢

یجوز للمساهمین أو الشركاء عند تأسیس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ینظم 
ري هذا الاتفاق في حق باقي المساهمین أو الشركاء ما العلاقة بینهم، ولا یس

لم توافق علیه الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بأغلبیة لا تقل عن ثلاثة 
أرباع رأس المال، أو بأغلبیة أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة التنفیذیة 

 .للقانون المذكور
 ٣٩:"وهيوبالفعل حددت اللائحة التنفیذیة تلك الحالات 

ـ إذا ترتبت على الاتفاق حقوق إضافیة في التصویت أو توزیعات الأرباح أو 
 .عند التصفیة

 .ـ إذا كان الاتفاق ینطبق علیه ضوابط عقود المعاوضة
ـ إذا كان العقد یضع ضوابط أو قیودا على التعامل على الأسهم أو على إدارة 

 .الشركة
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 ٢٠١٨في  ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون رقم فهذا النص الذي أُضِیف حدیثا إلى 
یعطي للمساهمین الحق في إبرام اتفاق بینهم ینظم العلاقة فیما بینهم، وهو ما 

 ١٧یتطابق تماما مع نص المادة الثانیة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
 .١٩٩٩لسنة 

ـ أن تحدید مسئولیة المساهم مقرر لمصلحة وحمایة المساهم نفسه، فإن هو ٣
نازل عن هذه الحمایة واتفق على تجاوز مسئولیته لقیمة الأسهم التي اكتتب ت

فیها فله ذلك ولیس في ذلك مخالفة للنظام العام لأن الضمان العام لدائني 
 .شركة المساهمة یزید ولا ینقص، ومثل هذا الاتفاق مكفول له قانونا

ذا كان تحدید مسئولیة المساهم في شركة المساهمة من أهم  خصائصها على وإ
الإطلاق، وذلك في علاقة الشركاء بعضهم ببعض، أو علاقتهم بالشركة أو 
بالغیر، فإنه وفي أحوال معینة قرر القانون المسئولیة الشخصیة والتضامنیة 

 ،)المطلب الأول(منها ما یخص فترة التأسیس٤٠"للمساهم في شركات المساهمة
، )المطلب الثاني(شاطهاومنها ما یخص فترة حیاة الشركة وممارستها لن

والمسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهم في مثل هذه الأحوال، لیست من 
نما مسئولیة  طبیعة شركة المساهمة أو النظام القانوني الخاص بها، وإ
مفروضة بنص القانون، حمایة لمصالح الغیر المتعاملین مع الشركة أو 

تعتبر نوعا من الجزاء على الإخلال المساهمین، كما أنها ـ أي تلك المسئولیة ـ 
 ٤١."بواجبات فرضها القانون

 المطلب الأول
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهم في فترة تأسیس شركة 

 المساهمة
التزام عام : قرر القانون المسئولیة الشخصیة والتضامنیة في أحوال عدیدة منها

حال رفض العقود  ،)ع الأولالفر (على المؤسسین بالتضامن عما التزموا به
حال كتمان الحقائق  ،)الفرع الثاني(والتصرفات التي قاموا بها في فترة التأسیس

                                                             
أبو بكر عبد العزیز مصطفى، المسئولیة التضامنیة في شركة المساهمة، رسالة /د 40
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حال عدم تأسیس  ،)الفرع الثالث(المتعلقة بالتصرفات والعقود التي قاموا بها
 ).الفرع الرابع(الشركة أو شطب قیدها من السجل التجاري

 الفرع الأول
 المؤسسین عما التزموا بهالتزام عام بتضامن 

یمثل المؤسسون الشركة أثناء فترة التأسیس، بمعنى أن جمیع التصرفات 
اللازمة خلال هذه الفترة تتم بواسطة المؤسسین الذین یمثلونها خلالها وترفع 
الدعاوي علیها ومنها بإسم المؤسسین، وهؤلاء الأخیرین مسئولین بالتضامن 

لمؤسس أن یبذل في تعاملاته مع الشركة ، ویجب على ا٤٢"عما التزموا به
تحت التأسیس أو لحسابها عنایة الرجل الحریص، ویلتزم المؤسسون ـ على 
سبیل التضامن بأیة أضرار قد تصیب الشركة أو الغیر نتیجة مخالفة هذا 

، فالمؤسس وهو أحد المساهمین في الشركة ـ والأصل أن مسئولیته ٤٣"النظام
م بها وما یملكه من أسهم فیها، إلا أن المشرع مد محدودة بقدر حصته المتقد

قِیما التضامن فیما بینهم عما  نطاق مسئولیة إلى غیره من المؤسسین، مُ
 ٤٤."یكونون قد التزموا به

 الفرع الثاني
المسئولیة التضامنیة للمؤسسین حال رفض العقود والتصرفات التي قاموا بها 

 في فترة التأسیس
بعد تأسیسها أي تصرف یتم بین الشركة تحت لا یسري في حق الشركة 

التأسیس وبین مؤسسیها، وذلك ما لم یعتمد هذا التصرف مجلس إدارة الشركة 
إذا كان أعضاؤه جمیعا لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسین أو لم 
تكن لهم مصلحة في التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعیة 

اجتماع لا یكون فیه للمؤسسین ذوي المصلحة أصوات العامة للشركة في 

                                                             
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٠/المادة 42
 .من القانون المذكور ١١/١/المادة 43
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، بینما تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون بإسم الشركة ٤٥"معدودة
تحت التأسیس في حق الشركة بعد تأسیسها متى كانت ضروریة لتأسیس 
الشركة، أما في غیر ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في 

، ٤٦"د التأسیس، إلا إذا اعتمدتها أیا من الجهات السابق ذكرهاحق الشركة بع
ذا تم رفض هذه التصرفات أو العقود من قبل الجهات المذكورة أو كانت  وإ
غیر ضروریة لتأسیس الشركة في الحالات التي تستلزم ذلك، كان المؤسسون 

 .مسئولون على سبیل التضامن عما التزموا به
 الفرع الثالث

الشخصیة والتضامنیة والجنائیة للمؤسسین حال كتمان الحقائق المسئولیة 
 المتعلقة بالتصرفات والعقود التي قاموا بها

یجب على المؤسس ذو المصلحة في جمیع الأحوال أن یضع تحت نظر 
لا ٤٧"الجهة التي تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور ، وإ

لفًا  خُاِ دَلِسًا ومُ لمقتضیات حسن النیة في التعامل، وفي هذه الحالة یلتزم كان مُ
المؤسسون على سبیل التضامن بأیة أضرار قد تصیب الشركة أو الغیر نتیجة 
مخالفة هذا النظام، فضلا عن معاقبته بالعقوبة الجنائیة المقررة في 

حیث أنه بفعله هذا یكون قد  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٦٢/المادة
نات كاذبة أو غیر صحیحة كان من شأنها التأثیر على قرارات الجهة قدم بیا

 .المعنیة باعتماد هذه العقود والتصرفات
 الفرع الرابع

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمؤسسین حال عدم تأسیس الشركة أو شطب 
 قیدها من السجل التجاري

هر من تاریخ إذا لم یتم تأسیس الشركة بسبب خطأ مؤسسیها في خلال ستة أش
الإخطار بإنشائها، جاز لكل مكتتب أن یطلب من قاضي الأمور المستعجلة 

 .تعیین من یقوم برد الأموال المدفوعة وتوزیعها على المكتتبین
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ویكون للمكتتب أن یرجع على المؤسسین ـ على سبیل التضامن ـ بالتعویض 
ة ما اكتتب به عند الاقتضاء، كما یجوز لكل من اكتتب أن یطلب استرداد قیم

في رأس مال الشركة تحت التأسیس إذا مضت سنة على تاریخ الاكتتاب دون 
 ٤٨."البدء في اتخاذ إجراءات التأسیس

وأجاز القانون للجهة الإداریة المختصة خلال عشرة أیام من تاریخ إخطارها 
، وعلى الشركة خلال خمسة عشر ٤٩بإنشاء الشركة أن تعترض على قیامها

خ إبلاغها بالاعتراض أن تزیل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزیر یوما من تاری
لا وجب على الجهة الإداریة المختصة إصدار قرار بشطب ٥٠"الاستثمار ، وإ

قید الشركة من السجل التجاري، ویكون المؤسسون مسئولین بالتضامن في 
 أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التي تترتب أو تلحق بالغیر نتیجة

لشطب قید الشركة من السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائیة 
 ٥١."المقررة

 المطلب الثاني
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهم في فترة حیاة شركة المساهمة 

 وممارسة نشاطها
قرر القانون المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهمین على اختلاف 

حال قیامهم بأعمال الإدارة : راكزهم القانونیة في أحوال عدیدةمسمیاتهم أو م
حال بطلان التصرف أو  ،)الفرع الأول(على غیر الوجه المعتاد والمقرر قانونا

حال  ،)الفرع الثاني(التعامل أو القرار الصادر خلافا للقواعد الآمرة في القانون
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وسوء تصریفهم تحقیق الشركة لخسائر بسبب تقصیر أعضاء مجلس الإدارة 
حال تأخر المكتتب عن سداد قیمة الأسهم التي اكتتب  ،)الفرع الثالث(لشئونها

حال قیام مجلس الإدارة بتوزیع أرباح  ،)الفرع الرابع(فیها وتنازل عنها لآخرین
بالمخالفة لأحكام القانون وتقرر بطلان هذا التوزیع، وكذلك المساهمین الذین 

الفة لهذه الأحكام وهي مسئولیة تضامنیة علموا بأن التوزیع تم بالمخ
حال عدم توافر الحد الأدنى لعدد المؤسسین في  ،)الفرع الخامس(محدودة

 ).الفرع السادس(الشركة، وهي مسئولیة تضامنیة غیر محدودة وكنها مؤقتة
 الفرع الأول

التزام عام بالمسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهمین حال القیام بأعمال 
 دارة على غیر الوجه المعتاد والمقرر قانوناالإ

یجب أن تحمل ـ جمیع العقود والفواتیر والأسماء والعناوین التجاریة والإعلانات 
وجمیع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات عنوان الشركة 
ویبین فیها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بیان 

كز الشركة الرئیس وبیان رأس المال المصدر بحسب قیمته في آخر مر 
میزانیة، وكل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فیه الأحكام 
السابقة یكون مسئولا في ماله الخاص عن جمیع الالتزامات الناشئة عن هذا 
ذا كان البیان الخاص برأس  التصرف متضامنین في ذلك حال تعددهم، وإ

ل مبالغا فیه، كان للغیر أن یعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولا عن أداء الما
مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لرأس المال والتقدیر الوارد في هذا البیان بالقدر 

 ٥٢."الذي یلزم للوفاء بحق الغیر
ومن المقرر قانونا أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة 

افة الأعمال اللازمة لتحقیق غرضها، وذلك فیما عدا ما استثنى بنص والقیام بك
خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في 
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، ولا یترتب على أي قرار یصدر من الجمعیة ٥٣"اختصاص الجمعیة العامة
العامة سقوط دعوى المسئولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب 

 .تقع منهم في تنفیذ مهمتهم الأخطاء التي
ذا كان الفعل الموجب للمسئولیة قد عرض على الجمعیة العامة بتقریر من  وإ
مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من 
تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة بالمصادقة على تقریر مجلس الإدارة، ومع 

ى أعضاء مجلس الإدارة یكون جنایة أو جنحة ذلك إذا كان الفعل المنسوب إل
 .فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومیة

ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ویقع باطلا كل 
شرط في نظام الشركة یقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعلیق مباشرتها على 

 ٥٤."أي إجراء آخرإذن سابق من الجمعیة العامة، أو على اتخاذ 
وتلتزم الشركة بتنفیذ القرارات التى یتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى 

حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعویض أى ضرر ینشأ عن الأعمال  یجریها فى
المشروعة التى یقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر  والتصرفات غیر

وع علیه بقیمة التعویض الذى باسمها ولها حق الرج عنه فى إدارة الشركة أو
النیة الذین أصابهم ضرر نتیجة تصرف غیر  تكبدته، وللمساهم وللغیر حسن

رفع دعوى المسئولیة التقصیریة على  سلیم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه
الشركة بوصفها مسئولة عن  المتسبب فى هذا الضرر أو رفع الدعوى على

وله رفعها علیهما  وع عن أعمال تابعیه،أعمال مجلس إدارتها مسئولیة المتب
بتعویض  من القانون المدنى ویكون التزامهما١٧٤و ١٦٣معاً طبقاً للمادتین 

 .٥٥"من ذات القانون ١٦٩الضرر بالتضامن عملاً بالمادة 
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ولا یجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغیر حسن النیة من المتعاملین معها 
كما لا یجوز لها . ا لم تتبع بشأن التصرفبأن نصوص عقد الشركة أو لوائحه

أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مدیري الشركة أو غیرهم 
من الموظفین أو الوكلاء لم یتم تعیینهم على الوجه الذي یتطلبه القانون أو 
نظام الشركة، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في 

 ٥٦."لشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم به الشركةمثل وضعهم في ا
 الفرع الثاني

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهمین حال بطلان التصرف أو التعامل 
 أو القرار الصادر خلافا للقواعد الآمرة في القانون

یقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار یصدر على خلاف القواعد الآمرة في 
القانون أو یصدر من مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعیتها العامة هذا 

المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك بما لا یخل بحق الغیر حسن النیة، 
وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحیح البطلان إذا 
 كان ذلك ممكنا، كل ذلك مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعویض عند

الاقتضاء، وفي حالة تعدد من یرجع إلیهم سبب البطلان یكونون مسئولین عن 
 .التعویض بالتضامن فیما بینهم

ولا یجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ 
علمهم بالقرار المخالف ما لم یكن هذا القرار صادرا عن غش أو تدلیس، فلا 

في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من یسقط الحق في رفع الدعوى 
 ٥٧."تاریخ صدور القرار

سقوط دعوى البطلان لرفعها  بینوتجدر الإشارة في هذا المقام أنه لا تلازم 
بعد المیعاد المقرر وبین القضاء بالتعویض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى 
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س طلب التعویض لیأحقیة المدعى فیما یطالب به من تعویض، حیث أن 
 .٥٨النیل من القرار الذى تحصن بفوات میعاد الطعن علیة الهدف منه

وتوجد تطبیقات عدیدة بشأن بطلان تلك التصرفات والعقود والقرارات وانعقاد 
: مسئولیة أعضاء مجلس إدارة الشركة بشأنها، منها على سبیل المثال

، ٩٩، ٥٩/٩٨"المسئولیة الناشئة عن تجاوز السلطة كما هو الحال في المواد
، والمسئولیة الناشئة عن ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٠١، ١٠٠

من القانون  ٧٦/التعسف في استعمال السلطة كما هو الحال في المادة
 .المذكور

 الفرع الثالث
المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لمجلس الإدارة عن خسائر الشركة بسبب 

 تقصیرهم وسوء تصریفهم لشئون الشركة
ُسأل أعضاء مجلس الإدارة عن الخسائر التي تسببوا فیها بخطئهم أو إهمالهم  ی
في مواجهة الشركة وفي مواجهة المساهمین والغیر، ویجب إثبات خطأ مجلس 
الإدارة الذي أدى إلى وقوع الخسائر، سواء كان ذلك إهمالا في إدارة شؤون 

عنایة الرجل  الشركة كعدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة، أو عدم بذل
المعتاد بشؤون الشركة أو كالتورط في عقود خاسرة أو سوء اختیار الموظفین 
والوكلاء، ویلتزم أعضاء مجلس الإدارة برد المبالغ التي خسرتها الشركة 
بإهمالهم، ویجوز للمساهم رفع دعوى الشركة بذلك باسمه الخاص، ویعود 

لمال عن السداد به من دیونه، الدائن علیهم بالتضامن لاستیفاء ما عجز رأس ا
وذلك بقدر ما كان لهؤلاء الدائنین من ضمان قبل تسبب المسئولیة، فینظر إلى 
مقدار رأس المال في ذلك الوقت، أما الدائنون العینیون، فلا یتأثرون عادة 
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بالخسائر لما لهم من حق التتبع على أعیان الشركة ولو خرجت من حوزتها، 
جلس الإدارة في مواجهتهم كما لو هلك الضمان ولكن قد یسأل أعضاء م

العیني فیما هلك من أموال خاسرة، فیكون على الشركة في هذه الحالة إما دفع 
 ٢٧٣/مادة(الدین فورا مع سقوط الأجل أو تقدیم ضمان جدید یبقى معه الأجل

ذا عجزت الشركة عن هذین الأمرین ألزم مجلس الإدارة بأحدهما ) مدني وإ
 ٦٠."سبیل التعویضشخصیا على 

ویوجد تطبیق خاص لهذه المسئولیة في حالة إفلاس الشركة، فإذا تبین أن 
على الأقل من دیونها، جاز للمحكمة % ٢٠موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 

بناء على طلب قاضي التفلیسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو 
ر تضامن بدفع دیون الشركة المدیرین كلهم أو بعضهم بالتضامن بینهم أو بغی

كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبیر شؤون الشركة عنایة الرجل 
 ٦١."الحریص

وهذا الالتزام ـ سداد دیون الشركة كلها أو بعضها بتضامن أو بدون تضامن ـ 
یمثل استثناء على القواعد العامة في مجال مسئولیة الشركاء عن دیون الشركة 

أن تقریر مسئولیة عضو مجلس الإدارة عن دیون الشركة : یتین الأولىمن ناح
عطاء الحق لدائنیها في الرجوع علیه مباشرة للحصول على دیونهم في ذمتها  وإ
یعد استثناء على استقلال الذمة المالیة للشركة عن الذمم المالیة للشركاء فیها، 

الشركة أو بعضها في  أن مسئولیة عضو مجلس الإدارة عن كل دیون: والثانیة
أموالهم الخاصة وعلى سبیل التضامن أو بغیر تضامن یعد استثناء على 
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المسئولیة المحدودة لهؤلاء الشركاء عن دیون الشركة، حیث أن مسئولیتهم 
 ٦٢"محدودة بقدر قیمة أسهمهم في الشركة

 الفرع الرابع
 فاء بهاالمسئولیة التضامنیة للمكتتب عن الأسهم المتأخرة في الو 

یكون المكتتب في الأسهم التي لم یتم الوفاء بقیمتها، ومن تم التنازل إلیه عن 
هذه الأسهم حتى الحائز الأخیر لها مسئولین على سبیل التضامن عن الوفاء 
بمطلوب الشركة من قیمة السهم والفوائد والمصاریف، ویجوز للشركة إقامة 

قها في التنفیذ على الأسهم أو الدعوى ضدهم في هذا الشأن سواء استعملت ح
 ٦٣."لم تستعمله

وهذا مؤداه أن نقل ملكیة السهم من مساهم لآخر لا یبرئ ذمته تجاه الشركة 
طالما أن لم یقم بالوفاء بكل قیمة الأسهم التي اكتتب فیها، وللشركة أن 

 ٦٤."تطالبهم على سبیل التضامن بما لم یتم سداده
 الفرع الخامس

ة المحدودة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمین بسبب المسئولیة التضامنی
 توزیع الأرباح التي أُبطِل توزیعها

لا یجوز توزیع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها 
 .النقدیة في مواعیدها

ویكون لدائني الشركة أن یطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أي قرار صادر 
الفقرة السابقة، ویكون أعضاء مجلس الإدارة الذین وافقوا على بالمخالفة لأحكام 

التوزیع مسئولین بالتضامن قبل الدائنین في حدود مقدار الأرباح التي أُبطِل 
 .توزیعها
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كما یجوز الرجوع على المساهمین الذین علموا بأن التوزیع قد تم بالمخالفة 
 ٦٥."لهذه المادة في حدود مقدار الأرباح التي قبضوها

 الفرع السادس
 المسئولیة الشخصیة التضامنیة المؤقتة للمؤسس

فیما عدا شركات الشخص الواحد، لا یجوز أن یقل عدد الشركاء المؤسسین 
في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا یجوز أن یقل هذا العدد عن اثنین 

اء بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشرك
عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة 
أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو یطلب من بقى من الشركاء 
خلال هذا الأجل تحویلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ویكون من 

خلال هذه  بقى من الشركاء مسئولا في جمیع أمواله عن التزامات الشركة
 ٦٦."المدة
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 المبحث الثالث
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاء في الشركات ذات الطبیعة 

 المختلطة
تُجْمِع الشركات ذات الطبیعة المختلطة بین خصائص شركات الأشخاص 

والشركة  )المطلب الأول(وشركات الأموال، وتعتبر شركة التوصیة بالأسهم
خلیطا من النوعین السابقین، فهذه  )المطلب الثاني(المحدودةذات المسئولیة 

الشركات رغم تحدیدها لمسئولیة الشریك المساهم بقدر أسهمه في شركة 
التوصیة بالأسهم، أو بقدر حصته في الشركة ذات المسئولیة المحدودة، فإنها 
لى جانب هذین الشكلین من  مع ذلك تعتد بالاعتبار الشخصي في تأسیسها، وإ

 ٢٠١٨لسنة  ٤الشركات ذات الطبیعة المختلطة، فقد أضاف القانون رقم 
ونظرا لأن هذه  )المطلب الثالث(شكلا آخر تحت مسمى شركة الشخص الواحد

الشركة تشترك مع الشركة ذات المسئولیة المحدودة في الاعتبار الشخصي 
نص  وفیما لم یرد بشأنه"، وهو ما أكد علیه القانون بنصه أنه ٦٧"والمالي

خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولیة 
، الأمر الذي جعلنا نضیف هذا الشكل الجدید ٦٨"المحدودة الواردة بهذا القانون

من أشكال الشركات التجاریة ضمن الشركات ذات الطبیعة المختلطة، فشركة 
 .المحدودة الشخص الواحد تعتبر صورة خاصة من الشركات ذات المسئولیة

 المطلب الأول
 أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهمین في شركة التوصیة بالأسهم
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یتكون رأس مال شركة التوصیة بالأسهم من حصة أو أكثر یملكها شریك 
متضامن أو أكثر، وأسهم متساویة القیمة یكتتب فیها مساهم أو أكثر، ویمكن 

نون، ویسأل الشریك أو الشركاء المتضامنون تداولها على الوجه المبین في القا
عن التزامات الشركة مسئولیة غیر محدودة، أما الشریك المساهم فلا یكون 

 .مسئولا إلا في حدود الأسهم التي اكتتب فیها
ویتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنین 

یك المساهم في عنوان شركة ، ومن ثم یحظر دخول اسم الشر ٦٩"دون غیرهم
لا كانت مسئولیته شخصیة وتضامنیة في مواجهة  التوصیة بالأسهم وإ

ویعهد بإدارة شركة التوصیة بالأسهم إلى شریك متضامن  ،)الفرع الأول(الغیر
، فلا یجوز للمساهم أو الغیر أن یعهد إلیه بإدارة هذه الشركة وفقا ٧٠"أو أكثر

ذ٧١"للرأي الراجح في الفقه ا تدخل المساهم بالمخالفة لذلك الحظر كانت ، وإ
ویكون لكل شركة توصیة بالأسهم  ،)الفرع الثاني(مسئولیته شخصیة وتضامنیة

مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمین أو من غیرهم، 
ویسأل أعضاء المجلس عن أخطائهم في أعمالهم في مواجهة المساهمین 

الفرع (مسئولیتهم تضامنیة عن هذه الأخطاء بوصفهم وكلاء عنهم، وتكون
  ).الثالث

تسري على شركات التوصیة  ٩٣، ٩٢، ٩١، ٧٧، ٣٧وفیما عدا أحكام المواد 
بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد 

، وهذا مؤداه أن حالات المسئولیة ٧٢"المنصوص علیها في هذا الفصل
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منیة للمساهم في شركات المساهمة والسابق بیانها تجد لها الشخصیة والتضا
 .إحالة٧٣ "مجالا كذلك في شركة التوصیة بالأسهم

 الفرع الأول
 المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهم حال دخول اسمه في عنوان الشركة

یكون لشركة التوصیة بالأسهم عنوان مكون من أسماء الشركاء المتضامنین 
ذا اشتمل عنوان الشركة على اسم أحد فقط دون  الشركاء المساهمین، وإ

الشركاء المساهمین كان مسئولا في مواجهة الغیر مسئولیة شخصیة وتضامنیة 
كالشریك المتضامن، كما هو الحال بالنسبة للشریك الموصي في شركة 

 ٧٤."التوصیة البسیطة
علاناتها وجمیع ویجب أن یذكر في جمیع عقود الشركة وفواتیرها وأوراقها و  إ

الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، عنوان الشركة وتبین 
قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة " شركة توصیة بالأسهم" عبارة 

مقروءة مع بیان مركز الشركة الرئیس وبیان رأس المال المصدر بحسب قیمته 
 ٧٥."في آخر میزانیة

وهي بیان طبیعة الشركة لكل من یتعامل معها والحكمة من ذلك واضحة؛ 
ومعرفة مدى مسئولیة الشركاء فیها وحدودها في مواجهة الغیر، وقصد أیضا 

 ٧٦."منع اللبس بین شركة التوصیة بالأسهم وشركة التوصیة البسیطة
ذا تدخل المساهم باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فیه الأحكام السابق  وإ

ي ماله الخاص عن جمیع الالتزامات الناشئة عن هذا بیانها یكون مسئولا ف
ذا كان البیان الخاص برأس المال مبالغا فیه، كان للغیر أن یعتبر  التصرف، وإ
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من تدخل باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لرأس 
 ٧٧."غیرالمال والتقدیر الوارد في هذا البیان بالقدر الذي یلزم الوفاء بحق ال

 الفرع الثاني
المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمساهم حال تدخله في أعمال الإدارة 

 الخارجیة للشركة
عهد بإدارة شركة التوصیة بالأسهم إلى شریك متضامن أو أكثر، ویعین عقد  ُ ی

 ٧٨."تأسیس الشركة أسماء من یعهد إلیهم بالإدارة وسلطاتهم فیها
ذا توفى أحد الشركاء المدیر  ین، وكان نظام الشركة ینص على عدم انتهاء وإ

الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنین، اتبع ما ینص علیه النظام لتعیین مدیر 
 .جدید للشركة

فإذا لم ینص النظام على طریقة لتعیین المدیر في حالة الوفاة، عین مجلس 
دیة للشركة المراقبة مدیرا مؤقتا للشركة یقوم بدعوة الجمعیة العامة غیر العا

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تعیینه لتتولى تعیین أحد الشركاء 
المتضامنین خلفا لمن خلت وظیفته ولا یجوز تعیین أحد الشركاء المتضامنین 
مدیرا إلا بموافقة باقي الشركاء المتضامنین ما لم ینص النظام على غیر 

 ٧٩."ذلك
ُستفاد من هذه النصوص أنه لا یجوز للمساهم التدخل في أعمال الإدارة  وی

الخارجیة للشركة ولو وافق على ذلك جمیع الشركاء المتضامنین والمساهمین، 
شأنه في ذلك شأن الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة، بل إن 
بعض الفقه ـ مستغربا من موقف القانون من ذلك ـ یذهب إلى أن هذا المنع في 

الغیر أیضا، فلا یجوز لهذا الأخیر أن  شركة التوصیة بالأسهم یمتد لیشمل
یعهد إلیه بأعمال الإدارة الخارجیة في هذه الشركة، وذلك على خلاف الحال 

                                                             
 .من القانون المذكور ٦/٢/المادة 77
 .من القانون المذكور ١١١/١/المادة 78
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٢، ٢٥٩/١/المادة 79



٣٦ 
 

بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة التي یجوز فیها أن یعهد بالإدارة الخارجیة 
 ٨٠."لأحد من الغیر

جوز للمساهم وبطبیعة الحال لا یمتد هذا الحظر إلى أعمال الإدارة الداخلیة، فی
الاشتراك في المداولات الخاصة ببعض القرارات التي یعرضها علیه مدیرو 
الشركة، وله أن یطلب من المدیرین تقدیم حسابات عن إداراتهم، وله فحص 
دفاتر ووثائق الشركة، وله أن یقوم بجرد الصندوق والأوراق المالیة والوثائق 

 ٨١."دیهاالمثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة ل
ذا خالف الشریك المساهم حظر تدخله في أعمال الإدارة الخارجیة للشركة،  وإ
فإنه یكون مسئولا عن التصرفات التي قام بها في مواجهة الغیر مسئولیة 
شخصیة غیر محدودة وتضامنیة مع باقي الشركاء المتضامنین بالنسبة لهذه 

 .الأعمال فقط
التزامات وتعهدات الشركة أو بعضها بحسب ویجوز أن یلتزم المساهم بجمیع 

جسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغیر له بسبب هذه الأعمال، شأنه 
في ذلك مسئولیة الشریك الموصي في مواجهة الغیر، حال تدخله في أعمال 

 ٨٢."الإدارة الخارجیة لشركة التوصیة البسیطة
 الفرع الثالث

س المراقبة عن أعمالهم في مواجهة المسئولیة التضامنیة لأعضاء مجل
 المساهمین

ولائحته التنفیذیة تشكیل مجلس المراقبة في  ١٩٨١لسنة  ١٥٩بیَّن القانون رقم 
 ،)الغصن الأول(شركة التوصیة بالأسهم وأعماله واختصاصاته المقررة له

وبینت اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور مسئولیة أعضاء مجلس المراقبة عن 
 ).الغصن الثاني(أعمالهم في مواجهة المساهمین باعتبارهم وكلاء عنهم
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 الغصن الأول
 تشكیل مجلس المراقبة واختصاصاته

یكون لكل شركة توصیة بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل 
تنتخبهم الجمعیة العامة العادیة من المساهمین أو من غیرهم ما لم یكن قد تم 

بموجب عقد تأسیس الشركة، ولا یجوز أن یكون أعضاء مجلس تعیینهم 
المراقبة من بین الشركاء المدیرین، ویجوز للجمعیة العامة عزل أعضاء 

 .مجلس المراقبة الذین عینتهم
ویتولى المجلس الإشراف الدائم على أعمال المدیرین، وللمجلس أن یطلب إلى 

هم، وله في سبیل تحقیق هذا المدیرین باسم الشركة تقدیم حسابات عن إدارت
الغرض أن یفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن یقوم بجرد الصندوق والأوراق 

 ٨٣."المالیة والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لدیها
ولمجلس المراقبة أن یبدي الرأي في المسائل التي یعرضها علیه مدیرو 

ات التي یتطلب عقد الشركة إذنه فیها، الشركة، وله أن یأذن بإجراء التصرف
ویقدم مجلس المراقبة إلى الجمعیة العامة العادیة في اجتماعها السنوي لنظر 
المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر تقریرا بملاحظاته على إدارة الشركة، 

 ٨٤."ویجوز لمجلس المراقبة أن یقرر دعوة الجمعیة العامة للاجتماع 
الشریك الذي یعهد إلیه بالإدارة، إلا إذا نص على غیر وتنتهي الشركة بموت 

ذلك، وفي حالة خلو عقد الشركة من نص ینظم ما یتبع في حالة وفاة المدیر، 
ذا كان العقد ینص على عدم انتهاء الشركة بوفاة المدیر، كان لمجلس  وإ
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تعقد  المراقبة أن یعین مدیرا مؤقتا للشركة، یتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن
 ٨٥."الجمعیة العامة

ویرى بعض الفقه أن أعضاء مجلس المراقبة في هذه الشركة لا یتشكل إلا من 
المساهمین أو من غیر الشركاء، ولا یجوز أن یكون الشركاء المتضامنین ولو 

 ٨٦."كانوا من غیر المدیرین أن یكونوا أعضاء في هذا المجلس
أن یكون أعضاء مجلس المراقبة في وفي رأینا أنه لا یوجد ما یمنع قانونا من 

شركة التوصیة بالأسهم من الشركاء المتضامنین غیر المدیرین، فضلا عن أن 
 :یكونوا من غیر الشركاء كلیة وذلك للأسباب الآتیة

ومعلوم أن " أو من غیرهم" ـ أن عبارات النصوص جاءت بصیغة العموم ١
لنص یحتمل أن یكون اللفظ العام یحمل على عمومه مالم یتم تخصیصه، فا

 .الغیر من الشركاء غیر المساهمین، وكذلك من غیر الشركاء كلیة
من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٢٦٠/٢ـ یستفاد بمفهوم المخالفة بما تقضي به ٢

لا یجوز أن یكون أعضاء مجلس المراقبة من بین "أنه  ١٩٨١لسنة  ١٥٩رقم 
منین غیر المدیرین أعضاء في أن یكون الشركاء المتضا" الشركاء المدیرین

هذا المجلس، فلو أراد المشرع استبعاد الشركاء المتضامنین غیر المدیرین من 
ولا یجوز أن یكون " تشكیل هذا المجلس، لجاءت العبارة على هذا النحو

 ".أعضاء مجلس المراقبة من بین الشركاء المدیرین وغیر المدیرین
س المراقبة في الشركة ذات المسئولیة ـ أن المشرع عندما تناول تشكیل مجل٣

المحدودة قصر أعضائه صراحة على الشركاء فقط، فلو أراد المشرع استبعاد 
الشركاء المتضامنین من غیر المدیرین من تشكیل مجلس المراقبة لنص على 
ذلك صراحة تماما كما فعل بالنسبة لمجلس المراقبة في الشركة ذات المسئولیة 

 .  المحدودة
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 الثاني الغصن
المسئولیة التضامنیة لأعضاء مجلس المراقبة من المساهمین والشركاء 

 المتضامنین غیر المدیرین عن أعماله في مواجهة المساهمین
لا یكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولین عن أعمال إدارة الشركة، ومع ذلك 

ولم یبلغوا یجوز الرجوع علیهم مدنیا إذا علموا بوقوع مخالفات في إدارة الشركة 
بها الجمعیة العامة للمساهمین في أو اجتماع لها، أو ارتكبوا أخطاء في تنفیذ 

 ٨٧."المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو عقد الشركة
وتنعقد مسئولیة أعضاء مجلس الرقابة في مواجهة المساهمین باعتبارهم وكلاء 

القانونیة ـ ارتكابهم عنهم، ویشترط لذلك ـ وفي ظل أحكام النیابة أو الوكالة 
لخطأ أي إخلالهم بواجبات الوكالة، وكذلك یعد خطأ في جانبهم مخالفتهم 
لأحكام القانون وأحكام عقد الشركة الخاصة بالواجبات المفروضة علیهم، 
والمسئولیة هنا تقصیریة فیجب على المساهمین المضرورین من هذا الإخلال 

دعوى باسمهم الشخصي أو  إثبات الخطأ والضرر الذي أصابهم بموجب
 ٨٨."دعوى الشركة، وفي حالة تعددهم یكونوا مسئولین بالتضامن

وبناءا علیه إذا أهمل أعضاء مجلس الرقابة في الإشراف على أعمال المدیرین 
أو لم یخطر المساهمین بما تم اكتشافه من مخالفات مالیة أو في سوء الإدارة 

الواردة على سلطتهم بعقد الشركة ونظامها أو عدم التزام المدیرین بالقیود 
الأساسي، كانوا مسئولین بالتضامن في مواجهة الشركاء المساهمین عن هذه 

 .الأخطاء التي سببت لهم ضرر
 المطلب الثاني

أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاء في الشركة ذات المسئولیة 
 المحدودة

شركة لا یزید عدد الشركاء فیها على الشركة ذات المسئولیة المحدودة هي 
خمسین شریكا لا یكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته، ولا یجوز تأسیس 
الشركة أو زیادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طریق الاكتتاب العام، 
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ولا یجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ویكون انتقال حصص 
ترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي یتضمنها الشركاء فیها خاضعا لاس

عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة في هذا القانون، وللشركة أن تتخذ 
أسما خاصا، ویجوز أن یكون اسمها مستمدا من غرضها ویجوز أن یتضمن 

 ٨٩."عنوانها اسم شریك أو أكثر
ة المختلطة التي فالشركة ذات المسئولیة المحدودة هي إحدى الشركات التجاری

تجمع بین خصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال، وتُعتبر 
من أكثر أنواع الشركات انتشاراً باعتبار أنها تتناسب مع العدید من المشاریع 
والأنشطة الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة والتي تعد عنصراً أساسیاً في الحیاة 

 .٩٠"عدد أغراضهاالاقتصادیة بسبب تنوعها وموائمتها وت
ولعل السبب في انتشارها هي المسئولیة المحدودة للشركاء فیها، حیث أن 
مسئولیتهم محددة بقیمة حصتهم في رأس مالها، فلا تتعدى هذه المسئولیة إلى 

فتقتصر مسئولیة الشریك أموالهم الخاصة طالما أنهم التزموا أحكام القانون، 
ن خسارة الشركة على حصته في في الشركة ذات المسئولیة المحدودة ع

أرسمالها دون أمواله الخاصة، وهذا مؤداه عدم جواز توجیه مطالبات دائني 
                               .٩١"للشركاء في ذمتهم المالیة الخاصة الشركة

وفي حال عدم التزام الشریك أو الشركاء بهذه الأحكام تتحول مسئولیة    
محدودة الى مسئولیة شخصیة وتضامنیة، فالشریك في الشركاء من مسئولیة 

الشركة ذات المسئولیة المحدودة لا یستفید من تحدید مسئولیته إلا إذا كان 
تصرفه سلیماً ومنطبقاً مع أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف إنحراف 
عن القانون أو تخلله غش، فیصبح الشریك عندئذ مسؤولاً عن نتائج تصرفه 
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لیة شخصیة تتناول جمیع أمواله وبالتضامن مع غیره من الشركاء أو مسئو 
نقص عدد : ، وذلك في أحوال عدیدة منها٩٢"المدیرین الذین ارتكبوا أخطاء

عدم بیان طبیعة  ،)الفرع الأول(الشركاء عن الحد الأدنى المقرر لهم قانونا
لحصة العینیة تقدیر ا ،)الفرع الثاني(الشركة بأنها شركة ذات مسئولیة محدودة

 ،)الفرع الثالث(المقدمة من أحد الشركاء بقیمة أزید من قیمتها الحقیقیة
إمساك سجل  ،)الفرع الرابع(المسئولیة التضامنیة للمؤسسین لأسباب معینة

الفرع (الشركاء بطریقة غیر صحیحة أو تضمنه بیانات غیر صحیحة
الرقابي وارتكابه تقصیر مجلس الرقابة بالشركة في قیامه بدوره  ،)الخامس
هذا فضلا عن حالات المسئولیة الشخصیة والتضامنیة  ،)الفرع السادس(أخطاء

للمساهم في شركة المساهمة والتي تسري كذلك على الشركاء في الشركة ذات 
 .المسئولیة المحدودة

 الفرع الأول
المسئولیة الشخصیة غیر المحدودة المؤقتة للشریك حال نقص الحد الأدني 

 لشركاءلعدد ا
إذا قل عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولیة المحدودة عن شریكین اعتبرت 
الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى 
استكمال هذا النصاب، أو یطلب الشریك المتبقي خلال هذا الأجل تحویلها 

الشریك المتبقي مسئولا في إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ویكون هذا 
 .٩٣"جمیع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة

وهذا مؤداه أن القانون أعطى للشركة ـ حكما ـ مهلة قدرها ستة أشهر على 
 :الأكثر لاتخاذ أحد أمرین

 .استكمال النصاب القانوني لعدد الشركاء وهو شریكین هنا: الأمر الأول
                                                             

 .٢٦٤مصعب عوض الكریم علي ادریس، المرجع السابق، ص. د 92
 ٢٠١٨لسنة  ٤، مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٨/المادة 93

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 



٤٢ 
 

شریك المتبقي تحویلها إلى شركة من شركات أن یطلب ال: الأمر الثاني
 .الشخص الواحد

لا اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون بمجرد انقضاء المهلة المحددة دون  وإ
 .الحاجة إلى تقدیم طلب من ذوي الشأن أو المصلحة

ویكون الشریك المتبقي مسئولا مسئولیة شخصیة غیر محدودة في جمیع أمواله 
خلال هذه الفترة، وذلك حرصا من المشرع ألا یجري هذا  عن الدیون التي تنشأ

الشریك تصرفات قد تضر بالشركة اعتمادا على مسئولیته المحدودة خلال مدة 
 .٩٤"الستة أشهر

 الفرع الثاني
المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاء لعدم بیان أن الشركة ذات مسئولیة 

 محدودة في عنوانها
المسئولیة المحدودة عنوان تجاري مستمد من اسم  یجوز أن یكون للشركة ذات

شریك أو أكثر من الشركاء، كما یجوز أن یكون لها اسم تجاري مستمد من 
، وفي جمیع ٩٥"الغرض من تكوینها، كما یجوز أن تتخذ الشركة اسما خاصا

، ولا "شركة ذات مسئولیة محدودة" الأحوال یجب أن یضاف إلى الاسم عبارة 
تتخذ لنفسها اسما مطابقا أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة،  یجوز للشركة أن

 .٩٦"أو من شأنه أن یثیر اللبس حول نوع الشركة أو حقیقتها
ویجب أن تتضمن جمیع العقود والفواتیر والأسماء والعناوین التجاریة 
والإعلانات وجمیع الأوراق، والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، 

ین فیها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة عنوان الشركة ویب

                                                             
 .٤٤٧سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د 94
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٤/٣/المادة 95
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٦١/المادة 96



٤٣ 
 

مقروءة مع بیان مركز الشركة الرئیس وبیان رأس مالها بحسب قیمته في آخر 
 .٩٧"میزانیة

وبیان رأس " شركة ذات مسئولیة محدودة " ویترتب على اغفال ذكر عبارة 
في أي  المال على النحو السابق بیانه، مسئولیة كل من تدخل باسم الشركة

تصرف في ماله الخاص عن جمیع التزامات الشركة الناتجة عن هذا 
 .٩٨"التصرف

ذا كان البیان الخاص برأس المال مبالغا فیه، كان للغیر أن یعتبر من تدخل  وإ
باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لرأس المال 

 .٩٩"ي یلزم للوفاء بحق الغیروالتقدیر الوارد في هذا البیان بالقدر الذ
 الفرع الثالث

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة حال تقدیر الحصة العینیة تقدیرا مخالفا 
 للحقیقة

یجوز أن تكون حصة الشریك نقدیة أو عینیة، ولا یجوز أن تكون حصته في 
، ولا یتم تأسیس الشركة ذات المسئولیة ١٠٠"شكل عمل یؤدیه إلى الشركة

إلا إذا وزعت جمیع الحصص النقدیة في عقد تأسیس الشركة بین المحدودة 
 .١٠١"الشركاء ودفعت قیمتها بالكامل

وبالنسبة للحصة العینیة، یجب أن یبین في عقد تأسیس الشركة نوعها 
وقیمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشریك ومقدار حصته 

یتم تقدیرها بمعرفة أهل الخبرة من  ، على أن١٠٢"في رأس المال مقابل ما قدمه
أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبیعة كل حصة، ویتضمن 
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تقریر أهل الخبرة في هذا الشأن وصفا دقیقا للحصة العینیة، وما عساه یلحق 
بها من ضمانات أو یرد علیها من قیود أو حقوق للغیر وأسس حساب قیمتها، 

ري في التعامل بشأنها، ویجب أن یوقع الشركاء وبیان هذه القیمة بحسب ما یج
 .١٠٣"بالاطلاع على هذا التقریر وموافقتهم علیه

ویكون مقدم الحصة العینیة مسئولا قبل الغیر في ماله الخاص عن قیمتها المقدرة لها 
في عقد الشركة، فإذا ثبت وجود زیادة في هذا التقدیر وجب علیه أن یؤدي الفرق 

ویسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا نقدا إلى الشركة، 
 .١٠٤"عدم علمهم بذلك

وتظل مسئولیة الشریك منعقدة عن الفرق في قیمة الحصة ولو كان قد تنازل عنها 
للغیر أو لأحد الشركاء، كما أن تقریر مسئولیة باقي الشركاء بالتضامن عن هذا 

ة أهل الخبرة من أصحاب المهنة به تشدید الفرق رغم وجوب تقدیر الحصة بواسط
في مسئولیة الشركاء طالما أنهم لم یقدموا لأهل الخبرة معلومات مضللة أو لم 

 .١٠٥"یشتركوا معهم في قصد المبالغة في التقدیر
وسبب هذه المسئولیة لباقي الشركاء أن رأس مال الشركة هو الضمان الوحید للغیر، 

شركاء بالتضامن، وأساس المسئولیة التضامنیة ویسأل عن حقیقة قیمته جمیع ال
للشركاء في هذا الخصوص هو القانون الذي فرض علیهم الالتزام بالضمان بقیمة 
رأس المال ومطابقته للحقیقة، وتبرأ ذمة الشركاء إذا تبین عدم علمهم بالمبالغة في 

  .١٠٦"تقدیر الحصص العینیة
الحصص العینیة، كل من  ویقصد بالشركاء المسئولین بالتضامن عن قیمة

یتمتع بصفة شریك وقت رفع دعوى المسئولیة سواء أكان شریكا عند تأسیس 
 ١٠٧."الشركة أو اكتسب هذه الصفة نتیجة التنازل إلیه بحصة في الشركة
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 الفرع الرابع
أحوال خاصة للمسئولیة التضامنیة للمؤسسین في الشركة ذات المسئولیة 

 المحدودة  
ل خاصة للمسئولیة التضامنیة للمؤسسین في الشركة ذات قرر القانون أحوا

المسئولیة المحدودة وهي؛ حال الاكتتاب في حصص على وجه غیر صحیح، 
الغصن (وحال وجود زیادة في قیمة الحصص العینیة خلافا لقیمتها الحقیقیة

كما بینت اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور حكم تلك الحصص ، )الأول
 ).الغصن الثاني(للقانون والواقعومخالفتها 

 الغصن الأول
الحالات الخاصة بالمسئولیة التضامنیة للمؤسسین في الشركة ذات المسئولیة 

 ١٠٨"المحدودة
یكون مؤسسو الشركة ذات المسئولیة المحدودة مسئولین بالتضامن قبل كل ذي 

 :شأن ولو اتفق على غیر ذلك عما یأتي
یه على وجه غیر صحیح، ویعتبرون بحكم جزء رأس المال الذي اكتتب ف) أ(

 .القانون مكتتبین به، ویتعین علیهم أداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان
كل زیادة في قیمة الحصص العینیة قررت على خلاف الواقع في عقد ) ب(

تأسیس الشركة، ویعتبرون بحكم القانون مكتتبین بهذه الزیادة، ویتعین علیهم 
 .أداؤها متى ثبت ذلك

 الغصن الثاني
حكم الحصص المكتتب فیها على وجه غیر صحیح، أو التي تقررت مقابل 

 ١٠٩"زیادة غیر حقیقیة
یتم توزیع الحصص التي اكتتب فیها على وجه غیر صحیح، أو تقررت مقابل 

 :الزیادة غیر الحقیقیة في قیمة الحصص العینیة على الوجه الآتي
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اء ذوي المساهمات الصحیحة توزع الحصص المشار إلیها على الشرك) أ( 
 .قانونا كل بحسب نصیبه في رأس المال

 .وتجبر الكسور إلى أقرب رقم صحیح
ویجوز للشركاء ذوي المساهمات الصحیحة الاتفاق بالاجماع على توزیع ) ب(

 .الحصص المشار إلیها على وجه مغایر لما تقدم
ص المشار ولا یجوز ـ في جمیع الأحوال أن یترتب على توزیع الحص) ج(

 .شریكا ٥٠إلیها أن یتجاوز عدد الشركاء 
یجب أن تتم التسویة المشار إلیها بمجرد اكتشاف سبب بطلان الاكتتاب ) د(

 .أو ثبوت زیادة قیمة الحصص العینیة على خلاف الواقع
 الفرع الخامس

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاء المدیرین حال إمساك سجل الشركاء 
 بطریقة غیر صحیحة
 :یعد بمركز الشركة سجل للشركاء، یتضمن ما یأتي

 .أسماء الشركاء وجنسیاتهم ومحال اقامتهم ومهنهم) أ( 
 .عدد الحصص التي یملكها كل شریك ومقدار ما دفعه) ب(
التنازل عن الحصص أو انتقال ملكیتها مع بیان تاریخ توقیع المتنازل إلیه ) ج(

لأحیاء، وتوقیع المدیر ومن آلت إلیه الحصة في حالة في حالة التصرف بین ا
 .الانتقال بسبب الموت

ولا یكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغیر إلا من تاریخ 
 .قیده في سجل الشركاء

وعلى الشركة أن تنفذ طلبات التنازل المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال 
قدیمها إلیها، على أن یخبر صاحب الشأن بذلك بالإرث أو الوصیة فور ت

بكتاب موصى علیه بعلم الوصول خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیم الطلب 
 .إلیها



٤٧ 
 

ویجوز لكل شریك ولكل ذي مصلحة من غیر الشركاء الاطلاع على هذا 
 .السجل في ساعات عمل الشركة

واردة في هذا وترسل في شهر ینایر من كل سنة قائمة تشتمل على البیانات ال
السجل وكل تغییر یطرأ علیها، إلى الجهة الإداریة المختصة وتنشر هذه 

 .البیانات في النشرة التي تصدر لهذا الغرض
ویسأل مدیرو الشركة شخصیا على وجه التضامن عما ینشأ من ضرر بسبب 
إمساك السجل بطریقة غیر صحیحة إو إعداد القوائم بطریقة معیبة أو بسبب 

 ١١٠."البیانات التي تثبت في السجل أو القوائمعدم صحة 
 الفرع السادس

المسئولیة التضامنیة لأعضاء مجلس الرقابة تجاه الشركاء حال ارتكابهم لخطأ 
 في قیامه بدوره الرقابي

حدد القانون تشكیل مجلس الرقابة في الشركة ذات المسئولیة المحدودة قصر 
واختصاصاتهم  ،)الغصن الأول(فیها أعضائه على الشركاء فقط دون غیرهم

كما حدد مسئولیة أعضائه ، )الغصن الثاني(ودورهم الرقابي على المدیرین
التضامنیة حال تقصیرهم في قیامهم بهذا الدور الرقابي أو ارتكاب أي خطأ 

 ).الغصن الثالث(باعتبارهم وكلاء عن باقي الشركاء في ذلك
 الغصن الأول
 ات المسئولیة المحدودةتشكیل مجلس الرقابة في الشركة ذ

إذا كان عدد الشركاء في الشركة أكثر من عشرة، وجب أن یعهد بالرقابة إلى 
مجلس یكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء، ویعین مجلس الرقابة في عقد 
تأسیس الشركة، ویجوز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعینة في 

 ١١١."العقد
 الغصن الثاني
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 ات مجلس الرقابة وسلطاته تجاه المدیریناختصاص
لمجلس الرقابة أن یطالب المدیرین في كل وقت بتقدیم تقاریر، وله أن یفحص 
دفاتر الشركة ووثائقها وأن یقوم بجرد الصندوق والأوراق المالیة والوثائق 
المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها، ویراقب هذا المجلس المیزانیة 

ر السنوي ومشروع توزیع الأرباح، ویقدم تقریره في هذا الشأن إلى والتقری
 ١١٢."جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر یوما على الأقل

 الغصن الثالث
 المسئولیة التضامنیة لأعضاء مجلس الرقابة عن أعماله تجاه باقي الشركاء

إلا إذا علموا لا یسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدیرین أو نتائجها، 
بما وقع فیها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقریرهم المقدم إلى 

 ١١٣."جماعة الشركاء
وبناءا علیه إذا أهمل أعضاء مجلس الرقابة في الإشراف على أعمال المدیرین 
أو لم یخطر الشركاء بما تم اكتشافه من مخالفات مالیة أو في سوء الإدارة أو 

یرین بالقیود الواردة على سلطتهم بعقد الشركة ونظامها عدم التزام المد
الأساسي، كانوا مسئولین بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء عن هذه 

 .الأخطاء التي سببت لهم ضرر
والمسئولیة هنا تقصیریة فیجب على الشركاء المضرورین من هذا الإخلال 

لشخصي أو إثبات الخطأ والضرر الذي أصابهم بموجب دعوى باسمهم ا
 ١١٤."دعوى الشركة، وفي حالة تعددهم یكونوا مسئولین بالتضامن

 المطلب الثالث
 أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لمؤسس شركة الشخص الواحد

تقوم شركة الشخص الواحد على جواز قیام شخص بتكوین شركة بمفرده، 
ن تخصیصه وذلك بأن یقتطع مبلغا معینا من المال من ذمته المالیة، ویعل
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لاستثمار مشروع معین في شكل شركة، ویحدد مسئولیته بقدر هذا المبلغ دون 
 ١١٥."أن یسأل في باقي ذمته المالیة

ـ وجود تأسیسا  ٢٠١٨وفي التشریع المصري لم یكن لهذه الشركة ـ حتى ینایر 
على مبدأ وحدة الذمة المالیة للشخص وعدم جواز تعددها بتعدد التزاماته، 

 .الیة للشخص تضمن الوفاء بدیونه أیا كان نوعها أو مصدرهافالذمة الم
اعترف القانون المصري بوجود شركة الشخص الواحد،  ٢٠١٨ینایر  ١٧وفي 

لسنة  ٤بمقتضى القانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩بعد تعدیل القانون رقم 
والذي من ضمن تعدیلاته، إضافة أحكام قانونیة جدیدة لتنظیم شركة  ٢٠١٨

، ویعد اعتراف المشرع المصري بتأسیس شركة الشخص ١١٦"احدالشخص الو 
الواحد منذ البدایة أو استمرار الشركة ذات المسئولیة المحدودة رغم اجتماع كل 
حصص الشركة في ید شریك واحد انقلابا على الأسس التقلیدیة وثورة حقیقیة 

 ١١٧."على مبادئ قانون الشركات
لتشریعات في بعض الدول ـ كألمانیا، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن بعض ا

وفرنسا، وانجلترا، والولایات المتحدة الأمریكیة ـ اعترفت بتكوین شركة الشخص 
الواحد مباشرة أي منذ البدایة، بینما اعترفت بها تشریعات أخرى لمدة محددة، 

 ١١٨."في حین نظمها البعض الآخر على غرار المشروع الفردي
شركة یمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء وشركة الشخص الواحد هي 

كان طبیعیا أو اعتباریا وذلك بما لا یتعارض مع أغراضها، ولا یسأل مؤسس 
 .الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها
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ُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها،  ا خاصًا لها ی وتتخذ الشركة اسمً
ید أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات ویجب أن یتبع اسمها بما یف

مسئولیة محدودة، ویوضع على مركزها الرئیس وفروعها ـ إن وجدت ـ وفي 
 ١١٩."جمیع مكاتباتها

ولعل المیزة الأساسیة لشركة الشخص الواحد هي تحدید مسئولیة مؤسسها 
بالقدر الذي خصصه من ماله الخاص كرأس مال للشركة، وهو بذلك یستبعد 

الشخصیة من ملاحقة دائني الشركة، فهؤلاء الأخیرین لا ضمان لهم أمواله 
 .سوى القدر المخصص للشركة من أموال المؤسس

ذا كان تحدید المسئولیة یهدف بالدرجة الأولى إلى حمایة مؤسس شركة  وإ
الشخص الواحد باستبعاد أمواله الخاصة من نطاق مسئولیته عن دیون 

یستفید من تحدید مسئولیته على النحو المتقدم  فإنه ـ أي المؤسس ـ لاالشركة، 
ا مع أحكام القانون، ومقتضیات حسن النیة  ا ومنطبقً إلا إذا كان تصرفه سلیمً
في التعامل، أما إذا شاب هذا التصرف إنحراف عن القانون أو تخلله غش 
بحق الغیر فیصبح المؤسس عندئذ مسؤولاً عن نتائج تصرفه مسئولیة شخصیة 

 .ع أمواله وبالتضامن مع المدیر أو المدیرین الذین ارتكبوا أخطاءتتناول جمی
وتتعدد أحوال المسئولیة غیر المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد 

" إخفاء طبیعة الشركة بعدم ذكر عبارة : والتضامنیة في بعض الأحوال منها
ارتكاب مدیر الشركة  ،)الفرع الأول(شركة شخص واحد ذات مسئولیة محدودة

تعاقد مؤسس  ،)الفرع الثاني(أو مدیریها أخطاء ترتبت علیها أضرار بالغیر
ولما كان  ،(الفرع الثالث(الشركة معها دون مراعاة أحكام القانون في هذا الشأن

حَظِّر أن یكون رأس مال الشركة  ُ التنظیم القانوني لشركة الشخص الواحد لم ی
یقل عن خمسین ألف جنیه، عینا، ووضع حد أدنى لقیمة رأس المال وهو ألا 
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، ولما كان القانون أوجب فیما لم ١٢٠"وأوجب دفعه بالكامل عند تأسیس الشركة
یرد بشأنه نص، تطبیق أحكام الشركات ذات المسئولیة المحدودة الواردة بهذا 

، فیجوز أن یكون الجزء المخصص ١٢١"القانون على شركات الشخص الواحد
ا من الأعیان، وفي حال تقدیرها على من مال المؤسس كرأس مال للشركة عین

غیر الحقیقیة كان المؤسس مسئولا مسئولیة شخصیة عن أداء مبلغ الفرق بین 
 ،)الفرع الرابع(القیمة الحقیقیة لهذه العین والتقدیر الوارد لها في وثائق الشركة

هذا فضلا عن حالات للمسئولیة غیر المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد 
 ).الفرع الخامس(القانون صراحةنص علیها 

 الفرع الأول
المسئولیة الشخصیة للمؤسس ولكل من تدخل في أي تصرف دون بیان 

 المسئولیة المحدودة للشركة
ُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ویجب أن  ا خاصا ی تتخذ الشركة اسمً
یتبع اسمها بما یفید أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولیة 
محدودة، ویوضع على مركزها الرئیس وفروعها ـ إن وجدت ـ وفي جمیع 

 .١٢٢"مكاتباتها
، ویجب علیه ١٢٣"ولمؤسس شركة الشخص الواحد كافة السلطات على شركته

شركة شخص " الفصل بین ذمته المالیة وذمة الشركة، ویعد عدم كتابة عبارة 
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ا خصوصا إذا كان اسمهما مستمد من " واحد محدودة المسئولیة اسمه، خلطً
بین الذمة المالیة للمؤسس والذمة المالیة للشركة الأمر الذي تنعقد معه 

 .مسئولیته الشخصیة غیر المحدودة
ویجب أن تحمل جمیع العقود والفواتیر والأسماء والعناوین التجاریة والإعلانات 
وجمیع الأوراق، والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، عنوان الشركة 

ن فیها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بیان ویبی
 .مركز الشركة الرئیس وبیان رأسمالها بحسب قیمته في آخر میزانیة

وكل من تصرف باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فیه الأحكام السابقة 
یكون مسئولا في ماله الخاص عن جمیع الالتزامات الناشئة عن هذا 

 .١٢٤"التصرف
 الفرع الثاني

 المسئولیة التضامنیة للمؤسس مع مدیر أو مدیري الشركة حال ارتكابهم أخطاء
یكون لمؤسس شركة الشخص الواحد كافة السلطات على شركته، وفي جمیع 
الأحوال، لا تكون الإجراءات المتخذة نافذة في حق الغیر إلا من تاریخ قیدها 

على جمیع شئون الشركة، وله على ، ویقوم المؤسس ١٢٥"في السجل التجاري
 :١٢٦"الأخص الآتي

 .ـ تعدیل عقد تأسیس الشركة١
 .ـ حل الشركة وتصفیتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة٢
ـ دمج الشركة في شركة أخرى، أو معها، أو تحویلها إلى شركة من طبیعة ٣

 .أخرى
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الحد الأدنى المنصوص ـ زیادة رأسمال الشركة أو تخفیضه بما لا یقل عن ٤
 .علیه في اللائحة التنفیذیة لهذا القانون

ـ تعیین مدیر أو أكثر للشركة، وتحدید اختصاصاتهم وصلاحیاتهم، واعتماد ٥
توقیعاتهم، ویمثل المدیر أو من یحدده مؤسس الشركة من بینهم في حالة 

مسئولین عن تعددهم، الشركة أمام القضاء والغیر، ویكون المدیر أو المدیرون 
 .إدارتها أمام المالك

 .ـ عزل مدیر الشركة أو تقیید اختصاصاته٦
وفي جمیع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إلیها نافذة في حق الغیر إلا 

 .من تاریخ قیدها في السجل التجاري
والواضح من الأحكام السابق بیانها أن مؤسس شركة الشخص الواحد هو 

من الأحكام السابقة یقرر للمؤسس  ٥/ة،  بدلیل أن البندالرئیس الأعلى للشرك
اعتماد توقیعات المدیر أو المدیرین، وهذا مؤداه أن القرار النهائي بشأن إدارة 
الشركة في ید المؤسس، وبناءا علیه یسأل المؤسس بالتضامن مع المدیر أو 

رة وترتب المدیرین بحسب الأحوال إذا ارتكبوا أخطاء في قیامهم بأعمال الإدا
علیها ضرر للغیر، مسئولیة المتبوع عن أخطاء تابعیه، وفیها یسأل المتبوع 

 ١٢٧."والتابع بالتضامن لتعویض الضرر الذي أصاب المضرور
 الفرع الثالث

المسئولیة الشخصیة للمؤسس حال التعاقد مع الشركة بعد تأسیسها دون مراعاة 
 أحكام القانون المقررة في هذا الشأن

لمؤسس شركة الشخص الواحد إجراء تصرفات باسم الشركة تحت یجوز 
التأسیس ویشترط لسریانها في حق الشركة بعد التأسیس أن تكون لازمة 

                                                             
یكون المتبوع مسئولا عن " من القانون المدني والتي تنص على أنه ١٧٤/١/المادة 127

الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدیة وظیفته 
 ". أو بسببها
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للتأسیس، أما إذا لم تكن كذلك فیسأل عنها المؤسس مسئولیة شخصیة غیر 
 .محدودة في أمواله الخاصة

شركة بعد تأسیسها، كما أجاز القانون كذلك للمؤسس أن یتعاقد بشخصه مع ال
ویشترط لذلك ألا یترتب علي هذا التعاقد أضرار بالشركة أو خلط بین الذمة 
المالیة للمؤسس والذمة المالیة للشركة، وألا یجاوز سعر التعاقد الأسعار 
السائدة في السوق وقت إبرامه أو القیمة العادلة حال عدم وجود سعر في 

ضریبي، ویكون لكل ذي شأن وللهیئة  السوق، وألا یترتب على التعاقد تجنب
 .١٢٨"التحقق من سلامة تطبیق ذلك واتخاذ ما یلزم في أحوال المخالفة

فإذا لم یراع المؤسس الضوابط السابق بیانها كان مسئولا عن هذه العقود 
 .مسئولیة شخصیة غیر محدودة في أمواله الخاصة تجاه كل ذي شأن

 الفرع الرابع
تضامنیة حال تقدیر الجزء العیني المخصص لرأس المسئولیة الشخصیة وال

 مال الشركة تقدیرا مخالفا للحقیقة أو ذكر بیان رأس المال بصورة مبالغ فیها
وضع القانون لرأس مال شركة الشخص الواحد حد أدنى وأورد القیود التي ترد 

ولیس من ضمن هذه القیود حظر أن یكون رأس مال  ،)الغصن الأول(علیها
شخص عینا من الأعیان، ومن ثم تخضع في تقدیرها لتقدیر الشركة ال

ذا كان تقدیرها على  الحصص العینیة في الشركة ذات المسئولیة المحدودة، وإ
الغصن (غیر الحقیقة انعقدت مسئولیة المؤسس عن سداد الفرق في القیمة

ذا كان بیان رأس المال مبالغا فیه فیسأل المؤسس وكل من تدخل  ،)الثاني وإ

                                                             
ا  ١٢٩/المادة 128 مضافة بالقانون  ١٩٨١  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم "  ٨" مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨لسنة  ٤رقم 

مضافة    ١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٧مكرر ـ  ٢٨٧/ـ المادة   
المنشور بالوقائع المصریة  ٢٠١٨لسنة  ١٦بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 

 .٢٠١٨برایر ف ١١تابع في  ٣٤العدد 
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الغصن (م الشركة في ماله الخاص وبالتضامن عن أداء مبلغ الفرقباس
 ).الثالث

 الغصن الأول
 رأسمال شركة الشخص الواحد والقیود التي ترد علیه

لا یجوز أن یقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسین 
 .ألف جنیه، ویجب أن یدفع رأس المال بالكامل عند تأسیس الشركة

أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة  ولا یجوز
للتداول، كما لا یجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق 
المالیة، أو الاقتراض عن طریق إصدار أوراق مالیة قابلة للتداول، كما لا 

ة یجوز لها الاكتتاب العام سواء عند تأسیسها أو عند زیادة رأسمالها أو ممارس
أعمال التأمین أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال 

  .١٢٩"لحساب الغیر
 الغصن الثاني

المسئولیة الشخصیة لمؤسس شركة الشخص الواحد حال تقدیر الجزء العیني 
 المخصص لرأس مال الشركة تقدیرا مخالفا للحقیقة
جزء عیني أو یجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد أن یخصص من ماله 

نقدي كرأس مال للشركة، وفي جمیع الأحوال یجب سداده بالكامل عند تأسیس 
الشركة، وبالنسبة للجزء العیني المخصص، یجب أن یبین في عقد تأسیس 

، على أن یتم تقدیره بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب ١٣٠"الشركة نوعه وقیمته
صصة، ویتضمن تقریر المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبیعة العین المخ

أهل الخبرة في هذا الشأن وصفا دقیقا لها، وما عساه یلحق بها من ضمانات 

                                                             
مضافة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٢مكرر ـ  ٢٨٧/المادة 129

المنشور بالوقائع المصریة  ٢٠١٨لسنة  ١٦بقرار وزیر  الاستثمار والتعاون الدولي رقم 
 .٢٠١٨فبرایر  ١١تابع في  ٣٤العدد 

 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٢٩/٢/المادة 130
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أو یرد علیها من قیود أو حقوق للغیر وأسس حساب قیمتها، وبیان هذه القیمة 
بحسب ما یجري في التعامل بشأنها، ویجب أن یوقع المؤسس بالاطلاع على 

المؤسس مسئولا قبل الغیر في ماله الخاص ویكون  ،١٣١"هذا التقریر وموافقته علیه
عن قیمتها المقدرة لها في عقد الشركة، فإذا ثبت وجود زیادة في هذا التقدیر وجب 

 .علیه أن یؤدي الفرق نقدا إلى الشركة
 الغصن الثالث

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لكل من تدخل باسم الشركة حال المبالغة في 
 بیان رأس المال

شركة الشخص الواحد بطلب یقدمه مؤسسها أو من ینوب عنه إلى تؤسس 
الهیئة، ویكون للشركة نظام أساسي یشتمل على عدد من البیانات، والتي من 

، ولمؤسس الشركة ١٣٢"بینها مقدار رأس المال وأي بیانات أخرى تطلبها الهیئة
وحده التصرف في كامل رأس المال أو في جزء منه بمراعاة الضوابط 

 .١٣٣"حكام المقررة في هذا الشأنوالأ
ویقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جمیع شئونها فله كافة السلطات 
علیها، وله تعیین مدیر أو أكثر للشركة، وتحدید اختصاصاتهم وصلاحیاتهم، 

 .١٣٤"واعتماد توقیعاتهم
والبین من الأحكام السابقة أن مؤسس شركة الشخص الواحد هو الذي یحدد 

ذا كان البیان الخاص برأس المال مبالغا في تقدیره، كان مقدار رأس ا لمال، وإ

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور ٦٩/٢/المادة 131
ا  ١٢٩/المادة 132 مضافة بالقانون  ١٩٨١  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم   "١"مكررً
 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨لسنة  ٤

مضافة  ١٩٨١نة لس ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٥مكرر ـ  ٢٨٧/المادة 133
المنشور بالوقائع المصریة  ٢٠١٨لسنة  ١٦بقرار وزیر  الاستثمار والتعاون الدولي رقم 

 .٢٠١٨فبرایر  ١١تابع في  ٣٤العدد 
ا  ١٢٩/المادة 134 لسنة  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم " ٣"مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨
مضافة بقرار  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٦مكرر  ٢٨٧/المادةـ   

 ٣٤المنشور بالوقائع المصریة العدد  ٢٠١٨لسنة  ١٦وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 
 .٢٠١٨فبرایر  ١١تابع في 
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للغیر أن یعتبر من تدخل باسم الشركة ـ كالمؤسس والمدیر أو المدیرین بحسب 
الأحوال ـ مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لرأس المال والتقدیر 

الغیر، وهؤلاء یسألون عن الوارد في هذا البیان بالقدر الذي یلزم للوفاء بحق 
 ١٣٥."ذلك الفرق في أموالهم الخاصة وبالتضامن فیما بینهم في مواجهة الغیر

 الفرع الخامس
حالات المسئولیة الشخصیة غیر المحدودة للمؤسس المنصوص علیها صراحة 

 في القانون
ذكرنا آنفا أحوال المسئولیة الشخصیة لمؤسس شركة الشخص الواحد 

مدیر أو مدیري الشركة بحسب الأحوال، والتي تقضي بها والتضامنیة مع 
القواعد العامة في القانون المدني، والأحكام العامة التي تسري على كل أشكال 
الشركات التجاریة، وأحكام الشركة ذات المسئولیة المحدودة والتي تسري على 
شركة الشخص الواحد لعدم وجود نص خاص بشأنها في الفصل الرابع 

 ١٥٩ص بشركات الشخص الواحد المنصوص علیها في القانون رقم والخا
لى جانب هذه الأحوال واستثناء من أحكام المسئولیة المحدودة ١٩٨١لسنة  ، وإ

لمؤسس شركة الشخص الواحد، نص القانون صراحة على مسئولیة مؤسس 
 :١٣٦"شركة الشخص الواحد عن جمیع أمواله في الحالات الآتیة

ة بتصفیة الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو ـ إذا قام بسوء نی١
 .تحقیق الغرض من إنشائها

 .ـ إذا لم یقم بالفصل بین ذمته المالیة والذمة المالیة للشركة٢
ـ إذا أبرم عقودًا أو أبرم تصرفات باسم الشركة تحت التأسیس ولم تكن هذه ٣

  . العقود أو التصرفات لازمة لتأسیس الشركة
 

                                                             
 .١٩٨١لسسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٣٠، ٦/المادة 135
ا  ١٢٩/المادة 136 لسنة  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  " ٤"مكررً

 .                          ٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨
مضافة بقرار  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٧مكرر ـ  ٢٨٧/ـ المادة  

 ٣٤المنشور بالوقائع المصریة العدد  ٢٠١٨لسنة  ١٦تثمار والتعاون الدولي رقم وزیر الاس
                                .                                                   ٢٠١٨فبرایر  ١١تابع في 
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 الفصل الثاني
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للأشخاص المكلفین ببعض الأعمال 

 في الشركات التجاریة
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعاملین بالشركات والقیود الخاصة بالعاملین 

، یجوز للشركات التجاریة بمختلف أشكالها ١٣٧"بالدولة وأعضاء الهیئات النیابیة
في القیام ببعض أعمالها بأشخاص من غیر الشركاء لإنجاز هذه أن تستعین 

 إدارتها ،)المبحث الأول(تأسیس الشركة: الأعمال نیابة عنها، وذلك في
 ).المبحث الثالث(والمحاسبة والرقابة المالیة وتصفیتها ،)المبحث الثاني(

ُسأل عنها القائ م بها ومعلوم أن هذه الأعمال تتم باسم ولحساب الشركة، فلا ی
شخصیا وتنصرف آثارها ونتائجها إلى الشركة، طالما التزم أحكام القانون 
بشأن اختصاصاته وسلطاته وواجباته المقررة له اتفاقا أو قانونا أو قضاءا 
بحسب الأحوال، والتزم في ذلك مقتضیات حسن النیة في معاملاته التي 

 .یجریها باسم ولحساب الشركة
أو ثبت تقصیره في القیام بواجباته مما سبب ضررا  أما إذا خالف هذه الأحكام

للشركة أو الغیر، أو ارتكب غشا تجاه الشركة، أو تسبب في إلحاق خسائر 
من الدیون التي علیها لدائني % ٢٠للشركة بحیث لا تستطیع الشركة سداد 

سأل شخصیا عن هذه الأعمال أو التصرفات،  ُ الشركة، فإنه بحسب الأحوال ی
د الأشخاص مرتكبي المخالفات، فإن مسئولیتهم تكون تضامنیة وفي حال تعد

  .في تعویض الضرر الذي أصاب الشركة أو الغیر
  
  
 

                                                             
 لسنة ١٥٩نظم المشرع الأحكام الخاصة بالعاملین بالشركات الخاضعة للقانون رقم  137

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات  ١٩٨١
 .منه ١٨٠:  ١٧٤المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد في المواد من 
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 المبحث الأول
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للوكیل أو الوكلاء عن المؤسسین في 

 أعمال التأسیس وأحكام وشكل عقد الوكالة
صرفات القانونیة بموجب عقد یجوز للشخص أن ینیب عنه غیره في إبرام الت

وكالة، حدد القانون المدني الشكل الواجب توافره فیها وشروط انصراف آثار 
وحالات المسئولیة الشخصیة  ،)المطلب الأول(ونتائج التصرف للموكل

والتضامنیة للوكیل أو الوكلاء عن المؤسسین في أعمال التأسیس بحسب 
 ).المطلب الثاني(الأحوال

 المطلب الأول
 الأحكام العامة لعقد الوكالة والشكل الواجب توافره فیه بشأن أعمال التأسیس

یجوز للشخص أن یباشر تصرفاته القانونیة بنفسه أو من ینوب عنه قانوناً 
، ویجب ان یتوافر فى ١٣٨"سواء أكانت هذه النیابة قانونیة أو قضائیة أو اتفاقیة

القانونى الذى یكون محل الوكالة ما لم الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل 
، ومعلوم أن عقد الشركة یجب أن یكون ١٣٩"یوجد نص یقضى بغیر ذلك

لا كان باطلا، وبالنسبة لشركات الأشخاص تكفي الكتابة العرفیة لعدم  مكتوبا وإ
استلزام المشرع شكل معین لكتابة عقدها، وذلك بخلاف الحال بالنسبة 

حیث استلزم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩للقانون رقم للشركات التجاریة الخاضعة 
المشرع أن یكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقدها تأسیسها رسمیا أو 
مصدقا على التوقیعات فیه، ویجب أن یكون طبقا للنموذج الذي یصدره الوزیر 

، وبناء علیه یجب كتابة عقد الوكالة في تأسیس ١٤٠"المختص بقرار منه

                                                             
 ١٩٩٧/ ٤/  ٢٧ق جلسة  ٦٦لسنة  ٢٢٤٧طعن نقض رقم 138 

 .من القنون المدني ٧٠٠/المادة 139
بإصدار قانون شركات  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٦، ١٥، ٩/المواد 140

 .المساهمة والتوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد
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للقانون المذكور كتابة عرفیة أو رسمیة أو مصدق على الشركات الخاضعة 
 .التوقیعات فیه

من القانون المدنى أن ما یبرمه النائب فى  ١٠٥والأصل وفقاً لنص المادة 
، فطالما أن تصرف الوكیل داخل في ١٤١"حدود نیابته ینصرف إلى الأصیل

 .١٤٢"نطاق وكالته فإن هذا التصرف ینصرف إلى الموكل

 المطلب الثاني
حوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للوكیل أو الوكلاء عن المؤسسین في أ

 أعمال التأسیس
في حدود وكالته إلى الموكل مشروط بعدم  الوكیل  إن إنصراف ما یبرمه

بالتواطؤ مع الغیر اضراراً بحقوق   الوكیل ارتكاب الوكیل غش، فإذا تصرف
رف أثره للموكل، ویجوز موكله، التزم الوكیل شخصیا بهذا التصرف ولا ینص

  .١٤٣"للموكل أن یطالب الوكیل بالتعویض إن كان له مقتضى

ُسأل الوكیل شخصیا عن التصرف الذي أبرمه ولا ینصرف أثره للموكل إذا  وی
 .١٤٤"لم یعلن عند توقیعه على العقد أنه یوقع نیابة عن الموكل

ذا أناب الوكیل عنه غیره فى تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخ صا له فى وإ
ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، 

 ١٤٥."ویكون الوكیل ونائبه فى هذه الحالة متضامنین فى المسئولیة
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ذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولین بالتضامن متى كانت الوكالة غیر قابلة و  إ
على أن . مشتركللانقسام، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتیجة خطأ 

ُسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة  الوكلاء ولو كانوا متضامنین لا ی
 ١٤٦ .           "أو متعسفًا فى التنفیذ

وتسري الأحكام السابق بیانها في تأسیس الشركات المدنیة والشركات التجاریة 
 .١٩٨١لسنة ١٥٩سواء شركات الأشخاص أو الشركات الخاضعة للقانون رقم 

ن كانت القواعد العامة للقانون  وقد أشار القانون الأخیر على ذلك صراحة، وإ
ا  .تكفي لذلك على نحو ما بینَّا سلفً

فقرر القانون المشار إلیه، عدم اعتبار من یشترك في التأسیس لحساب 
، وأجاز ١٤٧"المؤسسین من أصحاب المهن الحرة وغیرهم من المؤسسین

، وأكد على ١٤٨"إخطار الهیئة بإنشاء الشركةللمؤسسین أو من ینوب عنهم 
المسئولیة الشخصیة للوكیل أو النائب إذا لم یبین اسم موكله في عقد إنشاء 

 .١٤٩"الشركة أو إذا اتضح بطلان التوكیل الذي قدمه
وهذه الأحكام جاءت في الأحكام العامة في الفصل الثاني من الباب الأول من 

تسري على كل أشكال الشركات التجاریة  والتي ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون رقم 
  .الخاضعة للقانون المذكور

  
  
  
 

                                                             
 .من القانون المدني ٧٠٧/١/المادة146
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٧/٣/المادة 147
المنشور بالجریدة  ١٩٩٨لسنة  ٣من القانون المذكور، مستبدلة بالقانون رقم  ١٧/المادة 148

لسنة  ٤ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم  ١٨/١/١٩٩٨في ) مكرر( ٣الرسمیة العدد 
 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨

 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٠/٢/المادة 149



٦٢ 
 

 المبحث الثاني
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لغیر الشركاء القائمین على أعمال 

 الإدارة في الشركات التجاریة
لم ینظم التقنین التجاري الملغي إدارة شركات الأشخاص بأحكام خاصة في 

الثاني منه، في حین نظم القانون المدني إدارة  الفصل الأول من الباب
منه وهذه  ٥٢٠إلى  ٥١٦الشركات المدنیة بنصوص خاصة في المواد من 

 ).المطلب الأول(النصوص تسري على شركات الأشخاص
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ونظم القانون رقم  

لمحدودة وشركات الشخص والتوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة ا
إلى  ٥٣الواحد، إدارة شركات المساهمة والتوصیة بالأسهم في المواد من 

دارة الشركات ذات المسئولیة المحدودة في المواد من  ،١٠٢ إلى  ١٢٠وإ
دارة شركات الشخص الواحد في المادتین١٢٨ ا  ١٢٩/، وإ  ١٢٩، "٣"مكررً

ا  فصل الرابع من الباب الثاني وفیما لم یرد بشأنه نص خاص في ال" ٦"مكررً
من القانون المذكور تسري أحكام الشركات ذات المسئولیة المحدودة على 

 ).المطلب الثاني(شركات الشخص الواحد
 المطلب الأول

أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمدیر أو المدیرین من غیر الشركاء 
 في شركات الأشخاص

دارة الشركة سواء من حیث تعیین المدیر أو یتضمن عقد الشركة غالبا أحكام إ
أو  )الفرع الثاني(سلطاته واختصاصاته أو عزله أو مسئولیته تجاه الشركة

ذا لم یتضمن عقد الشركة هذه الأحكام تطبق الأحكام  ،)الفرع الأول(الغیر وإ
 .الواردة في القانون المدني والخاصة بإدارة الشركة

 الفرع الأول
 في مواجهة الغیر

مدیر إبرام العقود والصفقات اللازمة لأعمال الإدارة كبیع المنتجات أو لل
البضائع أو الاقتراض لإبرام صفقات تحتاجها الشركة، إلى غیر ذلك من 
التصرفات التي تتناسب وأعمال الشركة وتحقیق الغرض الذي أنشأت الشركة 
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صدرت منه من أجل تحقیقه، وتلتزم الشركة بجمیع أعمال المدیر طالما أنها 
 .١٥٠"بعنوانها وفي حدود غرضها

فلا یجوز لمدیر الشركة أن یتعاقد باسمه الخاص دون ذكر عنوان الشركة التي 
ل هو شخصیا عن هذا التصرف ولا تسأل عنه  لا سُأِ یمثلها في هذا التعاقد، وإ
ذا تعدد المدیرون في هذه الحالة كانوا مسئولین بالتضامن تجاه  الشركة، وإ

 .ار هذا التصرفالغیر عن آث
ُسأل المدیر شخصیا في مواجهة الغیر وفي حال تعددهم یكونوا مسئولین  كما ی
بالتضامن، إذا تعدى غرض الشركة في تصرفاته أثناء إدارة الشركة، ویرى 
بعض الفقه أنه لا یجوز الاتفاق على اعفاء المدیر من مسئولیته عن أخطائه 

 .١٥١"كة یعتبر باطلا ولا یعتد بهقبل الغیر أي شرط یرد من ذلك بعقد الشر 
 الفرع الثاني

 في مواجهة الشركة
ُسأل المدیر عن أعمال الإدارة في مواجهة الشركة باعتباره وكیلا عنها، فهو  ی
ُسأل عن مخالفته لنصوص العقد التأسیسي للشركة، أو تعدیه حدود سلطته،  ی

هماله أو سوء نیته في إبرام التصرفات إو إساءته استخدام عنوان الش ركة، وإ
في أعمال الإدارة بصفة عامة، إلى غیر ذلك من التصرفات التي تلتزم بها 

 .الشركة كونها هي الأصیل
ُسأل المدیر كذلك تجاه الشركة عن كافة التعویضات التي التزمت بها  وی
الشركة نتیجة أفعاله الخاطئة كأساس للمسئولیة التقصیریة، كما إذا ارتكب 

افسة غیر المشروعة كتقلید علامة تحاریة، أو التشهیر عملا من أعمال المن
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بسمعة التجار المنافسین أو قام بعمل من أعمال التجسس الصناعي، إلى غیر 
 .١٥٢"ذلك من أعمال المنافسة غیر المشروعة

وللشركة في سبیل ذلك رفع دعوى ضد المدیر وهي دعوى الشركة، ولكل 
الشركة، ولا تمنع دعوى الشركة حق شریك الحق في رفع هذه الدعوى لحساب 

كل شریك على حده في رفع دعوى شخصیة ضد المدیر عما أصابه شخصیا 
 .١٥٣"من أضرار دون باقي الشركاء نتیجة تصرفاته

 المطلب الثاني
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لغیر الشركاء القائمین على إدارة 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٩الشركات الخاضعة للقانون رقم 
حكما عاما یسري على كل أشكال  ١٩٨١لسنة  ١٥٩وضع القانون رقم 

الشركات التجاریة الخاضعة لأحكامه بشأن التصرفات والعقود التي تصدر عن 
هذه الشركات، حیث استلزم أن تحمل جمیع العقود والفواتیر والأسماء 

وان والإعلانات وجمیع الأوراق والمطبوعات الأخرى الصادرة عن الشركات، عن
الشركة ویبین فیها نوع الشركة قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة 
مقروءة مع بیان مركز الشركة الرئیس وبیان رأس المال المصدر بحسب قیكته 

 .١٥٤"في آخر میزانیة
وقرر القانون المسئولیة الشخصیة غیر المحدودة لكل من تدخل باسم الشركة 

ي تصرف قام به ولم یراع فیه الأحكام عن جمیع الإلتزامات الناشئة عن أ
، وفي حال تعددهم فإن مسئولیتهم عن جمیع أخطاء الإدارة تكون ١٥٥"السابقة

 .١٥٦"بالتضامن فیما بینهم
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وبطبیعة الحال فإن هذا الحكم یسري على من یعهد إلیهم القیام بأعمال الإدارة 
ي یعنینا هنا في هذه الشركات التجاریة، سواء من الشركاء أو من الغیر، والذ

 .هم القائمون على أعمال الإدارة في هذه الشركات من غیر الشركاء
ویقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار صدر على خلاف القواعد الآمرة في 
هذا القانون من القائمین على إدارة هذه الشركات وذلك بما لا یخل بحق الغیر 

بالتعویض، وفي حال تعدد  حسن النیة، وذلك مع عدم الإخلال بحق المطالبة
من یرجع إلیهم سبب البطلان یكونون مسئولون عن التعویض بالتضامن فیما 

 .بینهم
ولا یجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ 
ا عن غش أو  علمهم بالقرار أو التصرف أو التعامل المخالف ما لم صادرً

لدعوى في هذه الحالة إلا بمضي خمس تدلیس، فلا یسقط الحق في رفع ا
 .١٥٧"عشرة سنة من تاریخ صدور القرار

% ٢٠وفي حالة إفلاس الشركة إذا تبین أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء
على الأقل من دیونها، جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفلیسة أن 

ضامن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین كلهم أو بعضهم بالت
بینهم أو بغیر تضامن بدفع دیون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم 

 .١٥٨"بذلوا فى تدبیر شئون الشركة عنایة الرجل الحریص
ُشترط للمسئولیة الشخصیة والتضامنیة لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو  إذن ی

خلالا المدیر أو المدیرین بحسب الأحوال أن یرتكبوا خطأ في الإدارة، أي إ
، فهذه ١٥٩"بالوكالة، وذلك بمخالفة القانون أو نصوص العقد التأسیسي للشركة

المخالفة من أنواع الخطأ في الإدارة، وتترتب المسئولیة عن مخالفة القانون من 
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 ،)الفرع الأول(الإخلال بالقواعد القانونیة التي تنظم إدارة شركات المساهمة
 والشركات ذات المسئولیة المحدودة ،)الفرع الثاني(وشركات التوصیة بالأسهم

 ).الفرع الرابع(وشركة الشخص الواحد ،)الفرع الثالث(
 الفرع الأول

 القواعد القانونیة لإدارة شركات المساهمة
تتعدد الهیئات القائمة على إدارة شركات المساهمة، وتعتبر الجمعیة العامة 

توجیهها، ومعلوم أن هذه لشركة المساهمة السلطة العلیا في إدارة الشركة وفي 
فهم شركاء في الشركة وما یعنینا هنا ، الجمعیة تتكون من جمیع المساهمین

هم غیر الشركاء القائمین على إدارة الشركة لذلك لن نتعرض لأحكام الجمعیة 
العامة المتعلقة بالإدارة، ومن الناحیة العملیة یصعب على الجمعیة العامة 

الإدارة، لذلك تلجأ إلى تعیین مجلس إدارة یتولى للشركة القیام بجمیع مهام 
الإدارة الیومیة للشركة، ولما كان یجوز أن یكون من ضمن أعضاء مجلس 

فنقتصر على بیان القواعد القانونیة  ،١٦٠"الإدارة أشخاص من غیر الشركاء
ل مجلس إدارتها، على أن تنصرف  الخاصة بإدارة شركة المساهمة من قِبَ

                                                             
منه بضرورة  ٨٤/أجاز في المادة ١٩٨١لسنة  ١٥٩ـ أن القانون رقم ١: ومما یؤید ذلك160

یكون للعاملین " أن یكون للعاملین نصیب في إدارة شركة المساهمة، وذلك بنصها على أن 
تنشأ طبقُا لأحكام هذا القانون نصیب في إدارة هذه الشركات، في شركات المساهمة التي 

وتحدد اللائحة التنفیذیة طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملین في الإدارة، ویجب أن ینص 
، "نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك في الإدارة الت تتضمنها اللائحة التنفیذیة

من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور  ٢٥١/ویستفاد ضمنا من الفقرة الأخیرة من المادة
إنعقاد مسئولیة الممثلین عن العاملین بالشركة في مجلس الإدارة حال ارتكابهم مخالفات، 
حیث تقضي بأنه في حالة صدور قرار من الجمعیة العامة للشركة بعزل مجلس الإدارة فإن 

ا القرار هو ارتكاب مجلس هذا القرار یشملهم أیضا، ومعلوم أن من أسباب صدور مثل هذ
 .الإدارة أخطاء في قیامه بأعمال الإدارة

ـ أن قواعد الحوكمة في شركات المساهمة بشأن مجلس إدارتها، تتطلب ضرورة أن یكون ٢
 :لمزید من التفاصیل.في مجلس الإدارة ولجانه المختلفة أعضاء مستقلین من خارج الشركاء

ة القانونیة على البنوك ومدى توافق النظام المصرفي محمد كمال، معاییر فاعلیة الرقاب/ـ د
 .١٤٥ص :  ١٣٩، ص٢٠١٨المصري والأمریكي معها، الطبعة الأولى، 



٦٧ 
 

الشخصیة والتضامنیة في ضوء التحدید السابق على أعضاء مجلس المسئولیة 
 .الإدارة من غیر الشركاء
التزام  ،)الغصن الأول(اختصاصات مجلس الإدارة: وقد بیَّنت هذه الأحكام

الشركة بأعمال وتصرفات مجلس الإدارة وحدوده بمراعاة الغیر حسن النیة 
 ،)الغصن الثالث(لواردة علیهاوالقیود ا شروط العضویة فیها ،)الغصن الثاني(

 ).الغصن الرابع(والأعمال المحظورة على عضو مجلس الإدارة
 الغصن الأول

 اختصاصات مجلس إدارة شركة المساهمة
یكون لمجلس الإدارة والموظفین أو الوكلاء الذین یعینهم المجلس، حق إجراء 

ن وعقد التصرفات القانونیة عن الشركة، وذلك في حدود نصوص هذا القانو 
 .١٦١"الشركة ولوائحها الداخلیة

فللمجلس إذًا كل السطات المتعلقة بإدارة الشركة والقیام بكافة الأعمال اللازمة 
لتحقیق غرضها، وذلك فیما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام 

، ١٦٢"الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعیة العامة
الأعمال والتصرفات دون تفرقة بین أعمال التصرف فللمجلس القیام بكافة 

وأعمال الإدارة طالما اقتضتها إدارة الشركة وتحقیق الغرض من إنشائها، ولا 
یحد من هذه السلطة إلا ما یدخل في اختصاص الجمعیة العامة للشركة 

 .بموجب نص خاص في القانون أو في النظام الأساسي للشركة
عن كل سنة مالیة ـ في موعد یسمح بعقد الجمعیة وعلى مجلس الإدارة أن یعد 

العامة للمساهمین خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاریخ انتهائها ـ القوائم 
ا عن نشاطها خلال السنة المالیة وعن مركزها المالي في  المالیة للشركة وتقریرً

 .١٦٣"ختام السنة ذاتها
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اب الأرباح والخسائر كما یجب على مجلس الإدارة أن ینشر المیزانیة وحس
وخلاصة وافیة لتقریره والنص الكامل لتقریر مراقب الحسابات قبل اجتماع 
الجمعیة العامة وتحدد اللائحة التنفیذیة وسائل النشر ومواعیده، ویجوز إذا 
كان نظام الشركة یبیح ذلك الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المشار إلیها 

موصي أو بأي طریقة أخرى تحددها اللائحة إلى كل مساهم بطریق البرید ال
  .١٦٤"التنفیذیة ومواعید إرسالها

 الغصن الثاني
 التزام شركة المساهمة بأعمال وتصرفات مجلس الإدارة وحدوده

یعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف یصدر من الجمعیة العامة أو مجلس 
الإدارة، أثناء الإدارة أو إحدى لجانه أو من ینوب عنه من أعضائه في 

ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ویكون للغیر حسن النیة أن یحتج 
في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم 
تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا، وفي جمیع الأحوال لا یجوز للشركة أن 

وجه نشاط تمارسها بالفعل، بأن نظام تدفع مسئولیتها عن أیة أعمال أو أ
 .١٦٥"الشركة لم یصرح لها بالقیام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط

ولا یعتبر ملزما للشركة أي تصرف یصدر عن أحد موظفیها أو الوكلاء عنها، 
ما لم یكن مرخصًا به صراحة أو ضمنا من الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة 

الإدارة بحسب الأحوال، ومع ذلك یكون للغیر  أو من یفوضه من أعضائه في
حسن النیة أن یتمسك في مواجهة الشركة بأي تصرف یجریه أحد موظفي 
الشركة أو وكلائها، إذا قدمته إحدى الجهات المشار إلیها على أنه یملك 
سلطة التصرف نیابة عنها، واعتمد الغیر على ذلك في تعامله مع 
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تتمسك في مواجهة الغیر حسن النیة من المتعاملین معها  ولا یجوز للشركة أن
بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف، كما لا یجوز لها 
أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مدیري الشركة أو غیرهم 
من الموظفین أو الوكلاء لم یتم تعیینهم على الوجه الذي یتطلبه القانون أو 

ظام الشركة، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في ن
 .١٦٧"مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم به الشركة

وقد بیَّن القانون معیار حسن النیة بشأن الأحكام المشار إلیها آنفا، بأن الغیر 
ن یعلم به بحسب موقعه یعتبر سیئ النیة بعلمه بالفعل أو كان في مقدوره أ

بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العیب في التصرف المراد التمسك به 
في مواجهة الشركة، ولا یعتبر هذا الغیر عالما بمحتویات أیة وثیقة أو عقد، 

 .١٦٨"لمجرد نشرها أو شهرها بإحدى الوسائل المنصوص علیها في هذا القانون
 الغصن الثالث

 ضویة في مجلس إدارة شركة المساهمةشروط وقیود الع
بعض الشروط التي یجب توافرها في من  ١٩٨١لسنة  ١٥٩حدد القانون رقم 

كما وضع  ،)أولا(یكون عضوا في مجلس إدارة شركة المساهمة بصفة عامة
قیود عدیدة الهدف منها الحیلولة دون استغلال عضو مجلس الإدارة لوظیفة 

 ).ثانیا(سبهاأو صفة نیابیة اكت عامة یشغلها
 :الشروط العامة لأعضاء المجلس): أولا(
أو عقوبة جنحة عن سرقة أو  ١٦٩"جنائیة " ـ ألا یكون قد حكم علیه بعقوبة ١

نصب أو خیانة أمانة أو تزویر أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص 
 .١٧٠"١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢/علیها في المواد
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كتابة بقبول تعیینه، على أن یتضمن الإقرار سنه وجنسیته وأسماء  ـ أن یقر٢
الشركات التي زاول فیها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على 

 .١٧١"التعیین، مع بیان نوع هذا العمل
 
 
القیود القانونیة للحیلولة دون استغلال عضو مجلس الإدارة الوظیفة ) ثانیا(

 :یابیةالعامة أو الصفة الن
ـ لا یجوز تعیین أي شخص عضوا بمجلس إدارة الشركة تقوم على إدارة أو ١

استغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزیر المشرف على 
ذلك المرفق أو الوزیر المشرف على الهیئة المانحة له، ویجب أن تبلغ قرارات 

بكتاب موصى علیه خلال الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة بهذا التعیین 
الخمسة عشر یوما التالیة لصدور القرار من الوزیر، ویعتبر فوات ثلاثین یوما 
من تاریخ وصول التبلیغ دون إبداء الاعتراض على التعیین بمثابة موافقة 

 .١٧٢"ضمنیة علیه
ـ لا یجوز لأي شخص الجمع بین أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو ٢

ین عضویة مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو أیة هیئة عامة وب
الاشتراك في تأسیسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضیة بأي عمل أو الاستشارة 

 .١٧٣"فیها سواء كان ذلك بأجر أو بغیر أجر، إلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات
ن ویجوز استثناءا من ذلك ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانین الخاصة أ

یرخص للشخص بالاشتراك في تأسیس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال 
الاستشارة فیها وذلك بإذن خاص من الوزیر المختص التابع له الشخص، كما 
یجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إلیها في الفقرة السابقة بشرط ألا 
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لعضو المنتدب یترتب على ذلك تولیه رئاسة مجلس الإدارة أو القیام بأعمال ا
 .١٧٤"وذلك بإذن خاص من رئیس مجلس الوزراء

وفي جمیع الأحوال لا یصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم 
ارتباط وظیفة الشخص بعمل الشركة أو التأثیر فیها وبشرط ألا یتعارض 

 .١٧٥"الترخیص مع واجبات الوظیفة وحسن أدائها
الوزراء ـ للوزیر أو لأي من العاملین ـ لا یجوز ـ بغیر إذن من رئیس مجلس ٣ 

شاغلي وظائف الإدارة العلیا، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو 
الوظیفة أن یعمل مدیرا أو عضو مجلس إدارة أو أن یشتغل بصفة دائمة بأي 
عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل 

صة عن طریق الاعانات أو الضمان، أو التي ترتبط مع لها الحكومة مزایا خا
الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود 
الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر 

، ویعتبر باطلا كل عمل یخالف ذلك، ویلزم ١٧٦"الثروة المعدنیة أو الطبیعیة
خالف بأن یؤدى المكافآت والمرتبات التي قبضها من الشركة لخزانة الم

 .١٧٧"الدولة
ـ لا یجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن یعین في مجلس إدارة ٤

شركة مساهمة أثناء عضویته إلا إذا كان أحد المؤسسین لها، أو مالكا لعشرة 
قد سبق له شغل في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان 

 .١٧٨"عضویة مجلس إداراتها قبل انتخابه
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ویكون باطلا كل عمل یخالف ذلك، ویلزم المخالف بأن یؤدى ما یكون قد 
 .١٧٩"قبضه من الشركة لخزانة الدولة

ـ لا یجوز للعضو بأحد المجالس الشعبیة المحلیة بصفته الشخصیة أو ٥
دارة أو أن یشتغل ولو بوصفه نائبا عن الغیر أن یعمل مدیرا أو عضو مجلس إ

بصفة عرضیة بأي عمل أو استشارة في شركة من شركات المساهمة التي 
تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي یكون 
عضوا فیه، أو التي ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلي بعقد من عقود 

 .١٨٠"الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة
یكون باطلا كل عمل یخالف ذلك، ویلزم المخالف بأن یؤدي ما یكون قد و 

 .١٨١"قبضه من الشركة لخزانة الدولة
 الغصن الرابع

 الأعمال المحظورة على عضو مجلس الإدارة
ـ لا یجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن یقوم بصفة دائمة بأي ١

مة أخرى إلا بترخیص عمل فني أو إداري بأیة صورة كانت في شركة مساه
 .١٨٢"من الجمعیة العامة للشركة التي یتولى عضویة مجلس إداراتها

ـ لا یجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن یحصل على قرضا نقدیا ٢
من الشركة التي هو عضو فیها، ولا أن تضمنه الشركة في أي قرض یعقده 

 .١٨٣"أحد أعضاء مجلس الإدارة مع الغیر
شركات الائتمان، فیجوز لها في مزاولة الأعمال الداخلة ویستثنى من ذلك 

ضمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور 
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العملاء أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن 
 .١٨٤"له القروض التي یعقدها مع الغیر

الخاص قبل انعقاد الجمعیة ویوضع تحت تصرف المساهمین لاطلاعهم 
العامة العادیة بخمسة أیام على الأقل بیان من مراقبي الحسابات یقررون فیه 
أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المشار إلیها قد تمت دون إخلال 

 .١٨٥"بأحكامها
ویعتبر باطلا كل عقد یتم على خلاف الأحكام السابقة دون إخلال بحق 

 .١٨٦"مخالف بالتعویض عند الاقتضاءالشركة في مطالبة ال
ـ على كل عضو في مجلس إدارة الشركة، وكل مدیر من مدیریها تكون له ٣

مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملیة تعرض على مجلس الإدارة 
لإقرارها، أن یبلغ المجلس ذلك وأن یثبت إبلاغه في محضر الجلسة، ولا یجوز 

لقرار الصادر في شأن هذه العملیة، وعلى له الاشتراك في التصویت الخاص با
مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعیة عامة بهذه العملیات قبل التصویت على 

 .١٨٧"القرارات
ـ لا یجوز بغیر ترخیص خاص من الجمعیة العامة لعضو مجلس الإدارة ٤

لشركة مساهمة أو لمدیرها الاتجار لحسابه أو لحساب غیره في أحد فروع 
لا كان للشركة أن تطالبه بالتعویض أو باعتبار النشاط التي تزا ولها الشركة، وإ

 .١٨٨"العملیات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجریت لحسابها هي
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ـ لا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة استغلال أو افشاء ما وقفوا علیه من أسرار ٥
ها الشركة بسبب اشتراكهم في إدارتها بما یضر بمركز الشركة المالي وأنشطت

 .١٨٩"التجاریة
ـ لا یجوز لأحد مؤسسي الشركة ـ خلال السنوات الخمس التالیة لتأسیسها ـ ٦

كما لا یجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن یكون 
طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها 

لتصرف، ویعتبر باطلا كل إلا إذا رخصت الجمعیة العامة مقدما بإجراء هذا ا
 .١٩٠"عقد یبرم على خلاف هذه الأحكام

ـ لا یجوز لمجلس الإدارة أو أحد المدیرین أن یبرم عقدا من عقود المعاوضة ٧
مع شركة أخرى یشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد المدیرین في مجلس 

ا إذا إدارتها أو في إدارتها أو یكون لمساهمي الشركة أغلبیة رأس المال فیه
كان هذا العقد مما یلحق به البطلان لتجاوز نسبة الغبن فیه خمس القیمة وقت 
التعاقد، وذلك دون إخلال بحق الشركة وحق كل ذي شأن في مطالبة 

 .١٩١"المخالف بالتعویض
 الفرع الثاني

 القواعد القانونیة لإدارة شركة التوصیة بالأسهم
إدارة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ون رقم نظم الفصل الثاني من الباب الثاني من القان

شركة التوصیة بالأسهم بأحكام خاصة، وفیما عدا ذلك ـ باستثناء 
من القانون المذكور ـ تسري على شركات التوصیة بالأسهم  ٧٧، ٣٧/المادتین

سائر أحكام شركات المساهمة المنصوص علیها في القانون المذكور، وقد 
الغصن (شركاء المتضامنین فقطأسندت هذه الأحكام أعمال الإدارة إلى ال
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مع تكوین مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمین ، )الأول
 ).الغصن الثاني(أو غیرهم

 الغصن الأول
 قصر إدراة شركة التوصیة بالأسهم على الشركاء المتضامنین

یعهد بإدارة شركة التوصیة بالأسهم إلى شریك متضامن أو أكثر، ویعین عقد 
 .١٩٢"الشركة أسماء من یعهد إلیهم بالإدارة وسلطاتهم فیها تأسیس

ویكون حكم من یعهد إلیه بالإدارة من حیث المسئولیة حكم المؤسسین 
وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة في تطبیق أحكام القانون رقم 

 .١٩٣"١٩٨١لسنة  ١٥٩
ا أن إدارة شركة التوصیة بالأسهم قاصرة على ا لشركاء وقد بیَّنا سلفً

المتضامنین فقط، فیحظر على الشركاء المساهمین أو الغیر أن یعهد إلیهم 
، ومن ثم فلا محل هنا بالنسبة لها لبیان مسئولیة القائمین ١٩٤"إدارة هذه الشركة

ن كان یجوز لها الاستعانة بالغیر في  بأعمال الإدارة من غیر الشركاء، وإ
تهم وفقا لقواعد النظام الأساسي سائر أعمال الشركة الأخرى، وانعقاد مسئولی

 .للشركة وعقدها التأسیسي، وأحكام عقد العمل في القانون المدني
 الغصن الثاني

 ١٩٥"تشكیل مجلس المراقبة واختصاصاته ومسئولیته
یكون لكل شركة توصیة بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من 

ا١٩٦"المساهمین أو من غیرهم ـ وعلى خلاف بعض الفقه في  ، وقد بیَّنا سابقً
هذا الأمر ـ أن هذا الغیر قد یكون من غیر الشركاء أو من الشركاء 
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المتضامنین من غیر المدیرین، حیث محظور على الشركاء المتضامنین 
 .١٩٧"المدیرین صراحة أن یكونوا أعضاء في هذا المجلس

ارتهم، وله وللمجلس أن یطلب إلى المدیرین باسم الشركة تقدیم حسابات عن إد
في سبیل تحقیق هذا الغرض أن یفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن یقوم 
بجرد الصندوق والأوراق المالیة والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع 

 .١٩٨"الموجودة لدیها
ولمجلس المراقبة أن یبدي الرأي في المسائل التي یعرضها علیه مدیرو 

صرفات التي یتطلب عقد الشركة إذنه الشركة، وله أن یأذن بإجراء الت
 .١٩٩"فیها

ولا یكون أعضاء مجلس المراقبة من غیر الشركاء ـ شأنهم شأن المساهمون 
والشركاء المتضامنون غیر المدیرین ـ مسئولین عن أعمال إدارة الشركة، ومع 
ذلك یجوز الرجوع علیهم مدنیا إذا علموا بوقوع مخالفات في إدارة الشركة ولم 

بها الجمعیة العامة للمساهمین في أو اجتماع لها، أو ارتكبوا أخطاء في یبلغوا 
 ٢٠٠."تنفیذ المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو عقد الشركة

وتنعقد مسئولیة أعضاء مجلس الرقابة في مواجهة المساهمین باعتبارهم وكلاء 
ارتكابهم  عنهم، ویشترط لذلك ـ وفي ظل أحكام النیابة أو الوكالة القانونیة ـ

لخطأ أي إخلالهم بواجبات الوكالة، وكذلك یعد خطأ في جانبهم مخالفتهم 
لأحكام القانون وأحكام عقد الشركة الخاصة بالواجبات المفروضة علیهم، 
والمسئولیة هنا تقصیریة فیجب على المساهمین المضرورین من هذا الإخلال 
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م الشخصي أو إثبات الخطأ والضرر الذي أصابهم بموجب دعوى باسمه
 ٢٠١."دعوى الشركة، وفي حالة تعددهم یكونوا مسئولین بالتضامن

وبناءا علیه إذا أهمل أعضاء مجلس الرقابة في الإشراف على أعمال المدیرین 
أو لم یخطر المساهمین بما تم اكتشافه من مخالفات مالیة أو في سوء الإدارة 

هم بعقد الشركة ونظامها أو عدم التزام المدیرین بالقیود الواردة على سلطت
الأساسي، كانوا مسئولین بالتضامن في مواجهة الشركاء المساهمین عن هذه 

 .الأخطاء التي سببت لهم الضرر
 الفرع الثالث

 القواعد القانونیة لإدارة الشركة ذات المسئولیة المحدودة
حدد القانون؛ الأشخاص الذین یعهد إلیه بإدارة الشركة وطریقة تعیینهم 

مسئولیته أو ، )الغصن الثاني(سلطاتهم وحدودها ،)الغصن الأول(لهموعز 
وتشكیل مجلس مراقبة من  ،)الغصن الثالث(مسئولیتهم حال ارتكابهم أخطاء

 ).الغصن الرابع(الشركاء فقط وحدد اختصاصاته ومسئولیته عن أعماله
 الغصن الأول

 من لهم حق الإدارة وكیفیة تعیینهم وعزلهم
ر أو أكثر من بین الشركاء أو من غیرهم، ویتم تعیینهم لأول یدیر الشركة مدی

مرة عن طریق المؤسسین، ویعینون ویستبدلون بعد ذلك بقرار من الجمعیة 
ذا تعدد  العامة، ویجوز أن یكون تعیینهم لأجل معین أو دون تعیین أجل، وإ
 المدیرون یكون للشركاء أن یعینوا مجلس مدیرین، ویخول المجلس الصلاحیات

والوظائف المبینة في عقد التأسیس، ویجوز عزل المدیر أو المدیرین بموافقة 
الأغلبیة العددیة للشركاء الحائزین لثلاثة أرباع رأس المال الممثل في اجتماع 
الجمعیة العامة غیر العادیة التي تنظر العزل، وفي جمیع الأحوال، یجوز 

یة السنویة للشركة التجدید أو عدم للجمعیة العامة العادیة عند نظر القوائم المال
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التجدید للمدیر أو المدیرین، فإذا قررت عدم التجدید وجب علیها تعیین غیره 
 .٢٠٢"أو غیرهم

 الغصن الثاني
 سلطة المدیر أو المدیرین وحدودها

یكون لمدیري الشركة سلطة كاملة في تمثیلها، ما لم یقض عقد تأسیس الشركة 
الشركة بتقیید سلطات المدیرین، أو بتغییرهم  بغیر ذلك، وكل قرار یصدر من

بعد قیدها في السجل التجاري، لا یكون نافذا في حق الغیر إلا بعد انقضاء 
خمسة أیام من تاریخ إثباته في هذا السجل، وتسري الأحكام المتعلقة بحمایة 

من هذا القانون  ٥٨حتى  ٥٣المتعاملین مع الشركة والواردة في المواد من 
 .٢٠٣"شركات ذات المسئولیة المحدودة بالقدر الذي یتفق مع طبیعتهاعلى ال

 الغصن الثالث
 انعقاد مسئولیة المدیر أو المدیرین حال ارتكابهم أخطاء

یكون حكم المدیرین من حیث المسئولیة حكم أعضاء مجلس إدارة شركات 
ذا  المساهمة، وتحدد اللائحة التنفیذیة الشروط الواجب توافرها في المدیرین، وإ

عهد بالإدارة إلى شخص واحد، وجب علیه إبلاغ جمعیة الشركاء عن كل 
تعارض بین مصلحته ومصلحة الشركة في أي عملیة من العملیات التي یزمع 

 .٢٠٤"إجراؤها للترخیص بالعملیة أو لاتخاذ ما تراه الجمعیة من إجراء
 الغصن الرابع

 تشكیل مجلس المراقبة واختصاصاته ومسئولیته
ان عدد الشركاء أكثر من عشرة، وجب أن یعهد بالرقابة إلى مجلس یكون إذا ك

من ثلاثة على الأقل من الشركاء، ویعین مجلس الرقابة في عقد تأسیس 
 ٢٠٥"الشركة، ویجوز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعینة في العقد
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ا لا ومقتضى ذلك أنه لا یجوز أن تعیین عضو مجلس رقابة من الغیر، كم
ن كان یجوز الاتفاق في عقد  یجوز أن یقل عددهم عن ثلاثة شركاء، وإ

، ونظرا لأننا نتناول المسئولیة الشخصیة ٢٠٦"الشركة على زیادة هذا العدد
والتضامنیة لغیر الشركاء القائمین على إدارة الشركة، إذًا لا مجال هنا لبیان 

ز قانونا تعیین عضو أحكام اختصاصات ومسئولیة مجلس الرقابة لأنه لا یجو 
 .في هذا المجلس من الغیر

 الفرع الرابع
 القواعد القانونیة لإدارة شركة الشخص الواحد

یقوم مؤسس شركة الشخص الواحد بتعیین مدیر أو أكثر للشركة، وتحدید 
اختصاصاتهم وصلاحیاتهم، واعتماد توقیعاتهم، ویمثل المدیر أو من یحدده 

بینهم في حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغیر، مؤسس الشركة من 
ویكون المدیر أو المدیرون مسئولین عن إدارتها أمام المالك، وله أن یعزل 

 .٢٠٧"المدیر أو المدیرون أو تقیید اختصاصاتهم
وفي جمیع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إلیها نافذة في حق الغیر إلا 

 .٢٠٨"لتجاريمن تاریخ قیدها في السجل ا
ویلتزم المدیر ببذل عنایة الرجل الحریص في ممارسة اختصاصاته، ولا یجوز 
ا كان نوعها إذا كانت تعمل في النشاط  للمدیر أن یتولى إدارة شركة أخرى أیً
ذاته الذي تزاوله الشركة أو أحد فروعها، كما لا یجوز له أن یتعاقد مع الشركة 

ا التي یتولى إدارتها لحسابه أو لحسا ب غیره، أو یمارس لحساب الغیر نشاطً
 .٢٠٩"من نوع النشاط الذي تزاوله الشركة

 
 

                                                             
 .٥١٨سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د 206
ا  ١٢٩/المادة 207 بالقانون مضافة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٦، ٥/بند" ٣"مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد  ٢٠١٨لسنة  ٤رقم 
ا  ١٢٩/المادة 208  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٢"/٣"مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد  ٢٠١٨لسنة 
ا  ١٢٩/المادة 209 لسنة  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم " ٦"مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد  ٢٠١٨



٨٠ 
 

 المبحث الثالث
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لمراقبي الحسابات والمصفین في 

 الشركات التجاریة
تلتزم الشركات التجاریة بإمساك الدفاتر التجاریة لقید كل العملیات المالیة 

تقوم بها، ویحق للشركاء في شركات الأشخاص الاطلاع على  والتجاریة التي
لسنة  ١٥٩هذه الدفاتر دون قیود، بینما في الشركات الخاضعة للقانون رقم 

وضع القانون قیود على حق الشركاء والمساهمین في الاطلاع على  ١٩٨١
، وذلك تمكینا لهؤلاء من قیامهم بدورهم ٢١٠"سجلات ودفاتر هذه الشركات

 .على القائمین على إدارة هذه الشركاتالرقابي 
ولما كانت مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها تتطلب خبرة فنیة لا تتوافر في 
الشركاء أو المساهمین، فقد أوجب القانون أن یكون للشركات التجاریة 
ُطلق علیهم مراقبي الحسابات، للقیام بهذا  محاسبین متخصصین في ذلك ی

من الرقابة الفعالة والجادة على سیر شئون الشركة العمل، وذلك لتحقیق نوع 
 .٢١١"وأعمالها المحاسبیة والمالیة، والتي یسمیها بعض الفقه برقابة الأرقام

ویرى بعض الفقه أن مراقب الحسابات یتمتع بمركز قانوني خاص، لذلك فهو 
نما یتم التعاقد معه عد ، وتنعقد مسئولیته المدنیة وفقا للقوا٢١٢"لا یتم تعیینه وإ

ا كان أساس هذه  العامة، إذا أخل بواجباته المفروضه علیه اتفاقا أو قانونا، فأیً
المسئولیة ـ العقد أم القانون ـ فإن مراقب الحسابات یلتزم بتعویض الضرر الذي 

وبالتضامن حال  أصاب الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب الخطأ الذي ارتكبه
لى جانب ال، )المطلب الأول(تعددهم ُسأل المراقب جنائیا وإ مسئولیة المدنیة ی

عندما یقترف بعض الأفعال التي یجرمها القانون أو یمتنع عن بعض الأفعال 

                                                             
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٣٠١/المادة 210
 ٥، ص١٩٩١على سید قاسم، مراقب الحسابات، دار الفكر العربي، /د 211
 .٤٦٥عبید، القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، صرضا /د 212



٨١ 
 

ا عند إخلاله ببعض  سأل تأدیبیً ُ ا ی التي یتطلبها منه القانون إتیانها، وأخیرً
 .٢١٣"الواجبات المهنیة التي تفرضها علیه قانون مهنته

الأشخاص الطبیعیین؛  تستمر فترة من الزمن والشركات التجاریة شأنها شأن 
تمارس خلالها نشاطها، ثم یأتي الیوم الذي تنقضي فیه، وتنحل الرابطة 
ذا انقضت الشركة لأي سبب من أسباب  القانونیة التي جمعت الشركاء فیها، وإ
الانقضاء، فإنها تدخل في مرحلة التصفیة لتسویة جقوق والتزامات من لهم 

أن الشركة تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة ومالكة علاقة بها، حیث 
  .٢١٤"لأموالها وأصولها أثناء فترة التصفیة، لتسویة المراكز القانونیة التي خلفتها

ویتولى مصف أو أكثر إدارة الشركة والقیام بجمیع الأعمال التي تستدعیها 
اء أو التصفیة لتسویة هذه المراكز القانونیة، ویتم تعیینه عن طریق الشرك

ا عن جمیع تصرفاته وأعماله التي یأتیها أثناء  ُسأل المصفي مدنیً القضاء، وی
ا كان أساس مسئولیته ـ عقدیة أو تقصیریة ـ  ممارسته لمهمة تصفیة الشركة، وأیً
سأل شخصیا عن تعویض الأضرار التي لحقت بالشركة أو  ُ فإن المصفي ی

وبالتضامن  ناء هذه المهمةالغیر بسبب الأخطاء أو الأفعال التي ارتكبها أث
ُسأل المصفي جنائیا عن ارتكابه لأي فعل  ،)المطلب الثاني(حال تعددهم كما ی

أو عمل یجرمه القانون أو عن امتناعه عن أي فعل أو عمل یتطلبه منه 
 .٢١٥"القانون اتیانه

 المطلب الأول
أحوال المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لمراقبي الحسابات في الشركات 

 اریةالتج
ألزم الشركات الخاضعة لأحكامه أن  ١٩٨١لسنة  ١٥٩إذا كان القانون رقم 

یكون لها مراقب حسابات أو أكثر ممن توافر فیهم الشروط المنصوص علیها 

                                                             
 .٢٢٧علي سید قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص/د 213
سلامة عبد الصانع، الرقابة كأداة من أدوات حوكمة الشركات، رسالة دكتوراة، كلیة /ـ د   

 .٢٤٥م، ص٢٠١٥هـ ـ ١٤٣٦الحقوق، جامعة أسیوط، 
قانوني لتصفیة الشركات التجاریة، رسالة دكتوراة، كلیة عبد علي الشخانبه، النظام ال/د 214

 .١٣٣، ص١٩٩٢الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .٢٦٧، ٢٦٦عبد علي الشخانبه، المرجع السابق، ص/د 215
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، فإن ٢١٦"١٩٥١لسنة  ١٣٣في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 
أو أكثر شركات الأشخاص هي الأخرى یجب أن یكون لها مراقب حسابات 

 :وذلك للأسباب الآتیة
ـ أن مشروع القانون الجدید لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، جعل لشركات ١

الأشخاص جدول خاص یقید فیه المحاسبین والمراجعین الذین تتوافر فیهم 
الشروط التي یتطلبها المشروع المذكور لمراجعة دفاتر وحسابات شركات 

 ٢١٧."الأشخاص
بشأن الضریبة على  ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون رقم  ٨٣/٣/ـ أن المادة٢

وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الإقرار المقدم من " الدخل نصت على أنه 
قید بجدول المحاسبین والمراجعین، وذلك بالنسبة  ا من محاسب مُ الممول موقعً
لشركات الأموال والجمعیات التعاونیة، والأشخاص الطبیعیین وشركات 

 .ا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم ملیون جنیها سنویاالأشخاص إذ

                                                             
، الفقرة الأولى من ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٢٨/١، ١١٠، ١٠٣/المواد 216

المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨لسنة  ٤المذكورة مستبدلة بالقانون رقم  ١٢٨/المادة
 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢
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 .المحاسبین والمراجعین تحت التمرین �
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ألزم شركة الشخص الواحد  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ـ أنه إذا كان القانون رقم ٣
بتعیین مراقب حسابات أو أكثر، فإنه ومن باب أولى تلتزم شركات الأشخاص 

 ٢١٨ ."بتعیین مراقب حسابات أو أكثر
ا كان شكلها ـ مراقب حسابات أو أكثر یعینه  إذًا یكون للشركات التجاریة ـ أیً

الشركاء أو الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء أو مؤسس شركة الشخص 
الواحد بحسب الأحوال، ولما كان لا توجد أحكام خاصة بشأن مراقب 
الحسابات في شركات الأشخاص، فنرى أن الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات 

هي الواجبة التطبیق  ١٩٨١لسنة  ١٥٩والمنصوص علیها في القانون رقم 
على شركات الأشخاص بما یتفق وطبیعة شركات الأشخاص، كما أن هذا 

 .٢١٩"١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة رقم  ٢/القول یعد تطبیقا لنص المادة
وقانون مزاولة مهنة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩وقد استلزم كل من القانون رقم 

مجلس إدارة الهیئة العامة وقرار  ١٩٥١لسنة  ١٣٣المحاسبة والمراجعة رقم 
، مجموعة من؛ الشروط لتحقیق الكفاءة ٢٠٠٩لسنة  ٣٣للرقابة المالیة رقم 

 والقیود القانونیة لضمان استقلاله ،)الفرع الأول(لمراقب الحسابات المهنیة
ولائحته التنفیذیة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩كما فرض القانون رقم  ،)الفرع الثاني(

والتي في حال إخلاله بها انعقدت  ،)الفرع الثالث(بعض الواجبات على عاتقه
  ).الفرع الرابع(مسئولیته الشخصیة وبالتضامن حال تعددهم
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 .لعام في مصرمتى تعارضت مع النظام ا
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 الفرع الأول
 الشروط المتعلقة بتوافر الكفاءة المهنیة في مراقبي الحسابات

تطلب القانون أن تتوافر في مراقب الحسابات الشروط المنصوص علیها في 
لى جانب الشروط المنصوص ٢٢٠"اسبة والمراجعةقانون مزاولة مهنة المح ، وإ

علیها في القانون الأخیر، توجد شروط أخرى لتوفیر الكفاءة المهنیة لمراقب 
 ٣٣الحسابات، نص علیها قرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم 

، وذلك بالنسبة لمراقبي الحسابات الذین یجوز لهم مراجعة ٢٠٠٩لسنة 
لشركات المقیدة أوراقها ببورصة الأوراق المالیة وشركات الاكتتاب حسابات ا

العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار المنشأة 
 :٢٢١"بالبنوك وشركات التأمین، ویمكن اجمال هذه الشروط على النحو التالي

عین بوزارة التجارة ـ أن یكون اسمه مقیدا في السجل العام للمحاسبین والمراج١
 .والصناعة

ا بالجنسیة المصریة٢  ـ أن یكون متمتعً
 ـ أن یكون كامل الأهلیة٣
ـ أن یكون حسن السیرة والسمعة ولم تصدر ضده أحكام قضائیة أو قرارات ٤

 .تأدیبیة ماسة بالشرف والاعتبار
 ـ أن یكون عضوا في جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة٥
ول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة ـ أن یكون قد زا٦

لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ قیده بسجل المحاسبین والمراجعین بهذه 
 .الصفة
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 ـ أن یكون مقیدا في سجل مراقبي الحسابات لدى الهیئة العامة للرقابة المالیة٧
ات ـ أن یحصل على خطاب  یفید استمرار قیده في سجل مراقبي الحساب٨

 .بالهیئة العامة للرقابة المالیة من وحدة رقابة جودة مراقبي الحسابات بالهیئة
 الفرع الثاني

 القیود القانونیة لضمان استقلال مراقب الحسابات
ـ لا یجوز لمراقب الحسابات المقید اسمه بالسجل العام للمحاسبین والمراجعین ١

 بعد الحصول على الاشتغال بمهنة أخرى أو ممارسة أي عمل تجاري إلا
 .٢٢٢"ترخیص بذلك من لجنة القید

ـ لا یجوز الجمع بین عمل المراقب والاشتراك في تأسیس الشركة أو عضویة ٢
مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري 

 .٢٢٣"فیها
ـ لا یجوز أن یكون مراقب الحسابات شریكا لأي شخص یباشر نشاطا من ٣

شطة السالف ذكرها أو أن یكون موظفا لدیه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الأن
 .٢٢٤"الرابعة

 .٢٢٥"ویقع باطلا كل تعیین لمراقب الحسابات یتم على خلاف الأحكام السابقة
ـ لا یجوز لمراقب الحسابات قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل ٤

أن یشتغل بصفة دائمة أو بالشركة أن یعمل مدیرا أو عضوا بمجلس الإدارة أو 
مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان یعمل بها، 
ویعتبر باطلا كل عمل یخالف حكم هذه المادة ویلزم المخالف بأن یؤدي إلى 

 .٢٢٦"خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة
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 الفرع الثالث
 على مراقب الحسابات الواجبات القانونیة المفروضة

یلتزم مراقب الحسابات ببذل عنایة المهني الحریص التي تقتضیها الأصول 
 ٢٢٧"المهنیة في قیامه بعمله كمراقب للحسابات وتحكم دوره وتوجه نشاطه

وبعدم التدخل في  ،)الغصن الثاني(ویلتزم بحمایة المساهمین ،)الغصن الأول(
فظة على أسرار الشركة التي وقف وبالمحا ،)الغصن الثالث(أعمال الإدارة

 ).الغصن الرابع(علیها بسبب قیامه بعمله
 الغصن الأول

 الالتزام ببذل العنایة التي تقتضیها الأصول المهنیة
من المتفق علیه أن التزام مراقب الحسابات هو التزام ببذل عنایة تتناسب مع 

فمهمته لا  ،٢٢٨"طبیعة عمله المهني المحاسبي ولیس التزاما بتحقیق نتیجة
تعدو كونها تجمیع أكبر قدر من الأدلة أو القرائن التي تمكن المراقب من 
الاستفادة منها والاعتماد علیها في إعداد تقریره والتعبیر عن رأیه الفني في 
میزانیة الشركة وسلامة حساباتها وانتظامها وصدق تعبیرها عن حقیقة مركزها 

 .٢٢٩"المالي
یراجع حسابات ومیزانیة الشركة والتأكد من مطابقتها فعلى مراقب الحسابات أن 

للأصول المهنیة المحاسبیة، دون التزام علیه بالتحقق من صحة تعبیر 
المیزانیة عن المراكز المالیة والاقتصادیة الحقیقیة للشركة، اعتمادا على أن 

 .٢٣٠"عناصر المیزانیة عادة ذات طبیعة احتمالیة دون إمكان القطع بصحتها

                                                             
 .١١٦على سید قاسم، مرجع سبق ذكره، ص/د 227
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المراقب إتباع قواعد المهني المتخصص الحریص والرجل الفني دون وعلى 
الرجل العادي باعتباره متخصصا ومحترفا لمهنة مراقبة ومراجعة الحسابات 

 .٢٣١"وفقا للأصول المحاسبیة المسلم بها في مجال هذه المهنة
 الغصن الثاني

 الالتزام بحمایة المساهمین
ه التنفیذیة العدید من الواجبات ولائحت ١٩٨١لسنة  ١٥٩فرض القانون رقم 

 :على مراقب الحسابات والتي تهدف إلى حمایة المساهمین، منها
ـ یلتزم مراقب الحسابات بإرفاق تقریر بنشرة الاكتتاب العام وتقدیمه إلى الهیئة ١

العامة للاستثمار والمناطق الحرة، یؤكد فیه صحة البیانات الواردة في النشرة 
، وبهذا یتأكد المراقب من البیانات ٢٣٢"القانون واللائحة ومطابقتها لمتطلبات

التي تتضمنها نشرة الاكتتاب والمبالغ التي دفعت عند الاكتتاب ویتحقق من 
 .٢٣٣"مطابقتها لأحكام القانون ولائحته التنفیذیة والنظام الأساسي للشركة

في  ـ یلتزم مراقب الحسابات بأن یتحقق من أن الأسهم من نفس النوع تتساوى٢
الحقوق والمزایا التي تمنحها لأصحابها، ولا یجوز تعدیل الحقوق والممیزات أو 
القیود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، 

 .٢٣٤"وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي یتعلق به التعدیل
التي اتبعت في الدعوة ـ یلتزم مراقب الحسابات  بالتأكد من صحة الإجراءات ٣

  .٢٣٥"لانعقاد اجتماع الجمعیة العامة للشركة
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ـ یلتزم مراقب الحسابات بالتحقق من أن الشركة قد حققت فعلا أرباح قابلة ٤
للتوزیع على المساهمین، وأن قرار الجمعیة العامة بشأن توزیعها أو عدم 

ولائحته التنفیذیة توزیعها وترحیلها إلى الاحتیاطي قد راعى فیه أحكام القانون 
 .٢٣٦"والنظام الأساسي للشركة

 الغصن الثالث
 الالتزام بعدم التدخل في أعمال الإدارة وعرقلة عملها

یلتزم مراقب الحسابات بعدم عرقلة أعمال الإدارة عن طریق التعسف في 
مباشرة سلطاته الرقابیة، أو أن یؤثر على المساهمین لیصوتوا في اتجاه معین، 

أن یضع الحقائق المتعلقة بحسابات الشركة ومیزانیتها على فكل ما علیه 
الجمعیة العامة بحیاد وموضوعیة تامة، فإذا كان رأیه أن الحسابات غیر 
سلیمة أو غیر منتظمة أو لا تعطي صورة واضحة عن المركز المالي للشركة، 
فعلیه أن یعرض بدقة أسباب رأیه الذي انتهى إلیه، وتظل الجمعیة العامة 

شركة بعد ذلك هي صاحبة القرار الأخیر بشأن اعتماد الحسابات والمیزانیة لل
 .٢٣٧"أو رفضها

 الغصن الرابع
 الالتزام بالمحافظة على أسرار الشركة

للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جمیع دفاتر الشركة وسجلاتها 
لیها ومستنداتها وفي طلب البیانات والإیضاحات التي یرى ضرورة الحصول ع

لأداء مهمته، وله كذلك أن یحقق موجودات الشركة والتزاماتها ویتعین على 
مجلس الإدارة أن یمكن المراقب من كل ما تقدم، وفي حالة عدم تمكینه من 
استعمال الحقوق المشار إلیها فعلیه إثبات ذلك كتابة في تقریر یقدمه إلى 
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مجلس الإدارة بتیسیر  مجلس الإدارة ویعرض على الجمعیة العامة إن لم یقم
 .٢٣٨"مهمته

وترتیبا على ذلك فقد حظر القانون علي مراقب الحسابات أن یذیع على 
لا  المساهمین أو غیرهم ما وقف علیه من أسرار الشركة بسبب قیامه بعمله، وإ

، وهذا لإقامة نوع من التوازن بین حق ٢٣٩"وجب عزله ومطالبته بالتعویض
لاع على وضع الشركة المالي والاقتصادي، مراقب الحسابات المطلق في الاط

 .٢٤٠"وحق الشركة في المحافظة على أسرارها للحیلولة دون وصولها إلى الغیر
 الفرع الرابع

المسئولیة الشخصیة والتضامنیة لمراقبي الحسابات حال مخالفتهم أحد 
 الواجبات القانونیة أو الاتفاقیة

الواجبات المفروضة علیه قانونا تنعقد مسئولیة مراقب الحسابات إذا أخل بأحد 
المشار إلیها سابقا أو منصوص علیها في نظام الشركة، ویلتزم شخصیا 
بتعویض الضرر الناشئ عن الخطأ الذي ارتكبه، فقد تكون مسئولیته عقدیه ـ 
إذا أخل بالتزام ناشئ عن عقد، وقد تكون تقصیریة إذا أخل بالتزام قانوني، 

یة تجاه الشركة والشركاء، حیث أفصح القانون ومسئولیة المراقب تكون عقد
ُسأل عن صحة البیانات الواردة في  عن ذلك صراحة بأن مراقب الحسابات ی
تقریره بوصفه وكیلا عن مجموع المساهمین ولكل مساهم أثناء عقد الجمعیة 

، أما مسئولیته ٢٤١"العامة أن یناقش تقریر المراقب وأن یستوضحه عما ورد فیه
 .ن دائني الشركة وغیرهم فتكون تقصیریةتجاه الغیر م
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وأیا كان أساس مسئولیة مراقب الحسابات فإنه یجب لانعقادها وقوع خطأ من 
جانب المراقب واجب اثباته من قبل من یدعیه وضرر وعلاقة سببیة وذلك 
طبقا للقواعد العامة، وذلك سواء كان الخطأ جسیم أو بسیط أو مجرد أهمال أو 

 .٢٤٢"نونياخلال عقدي أو قا
فیكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عن تعویض الضرر الذي یلحقها 
ذا كان للشركة أكثر من مراقب  بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفیذ عمله، وإ
سأل المراقب  ُ واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولین قبل الشركة بالتضامن، كما ی

ر حسن النیة بسبب عن تعویض الضرر الذي یلحق المساهم أو الغی
 .٢٤٣"خطئه

فالقانون أقر المسئولیة الشخصیة لمراقب الحسابات والتضامنیة فیما بینهم حال 
تعددهم، على أن تضامن المراقب في أداء التعویض لا یقتصر فقط على حالة 
ُسأل فیها مراقب الحسابات عن أخطائه  تعدد المراقبین، فهناك أحوال ی

 :المراقبین؛ من ذلك على سبیل المثالبالتضامن مع أشخاص من غیر 
ُسأل المراقب عن المخالفات التي ارتكبها مدیرو الشركة أو موظفوها إذا ١ ـ ی

علم بها ولم یكشف عنها في تقریره إلى الجمعیة العامة متواطئا بذلك مع 
المخالفین، أو كان الخطأ مشتركا بینهم، والمسئولیة هنا تضامنیة بین المراقب 

 ٢٤٤."ن المدیرین أو الموظفینوالمخالف م
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ُسأل مراقب الحسابات بالتضامن مع الممول إذا اشترك معه في جریمة ٢ ـ ی
التهرب من أداء الضریبة فى الالتزام بأداء قیمة الضرائب التى تهرب من 

 ٢٤٥. "أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها
اقب وتحمي حقوق الشركة والمساهمین والغیر دعوى المسئولیة ضد مر 

الحسابات ولا ترفع هذه الدعوى إلا من أصابه الضرر نتیجة أخطاء المراقب، 
سواء كان المضرور هو الشركة أو أحد المساهمین شخصیا أو الغیر، وعند 

 .تعدد مراقبي الحسابات فترفع الدعوى علیهم طبقا لأحكام التضامن
ابات لعدم ولا یجوز للمساهم منفردا استخدام دعوى الشركة ضد مراقب الحس

النص علي ذلك صراحة، ولا یمكن القیاس على حق المساهم في مخاصمة 
أعضاء مجلي إدارة الشركة مجتمعین أو منفردین نیابة عن الشركة، لأن هذا 
حكم استثنائي لا یجوز التوسع في تفسیره أو القیاس علیه، ولكن هذا لا یمنع 

قب الحسابات رجوع المساهم بصفته الشخصیة وكذلك الغیر على مرا
 .٢٤٦"بالمسئولیة عما ارتكبه من أخطاء سببت لهم أضرار طبقا للقواعد العامة

وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة التي تلى فیها 
ذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب یشكل جریمة جنائیة فلا  تقریر المراقب، وإ

 .٢٤٧"دعوى العمومیةتسقط دعوى المسئولیة إلا بسقوط ال
ودعاوي المسئولیة التي تخضع للتقادم السنوي المشار إلیه، هي دعاوي 
المسئولیة عن تعویض الضرر الذي یلحق الشركة بسبب أخطاء مراقب 
الحسابات التي تقع منه في تنفیذ عمله، دون باقي دعاوي المسئولیة التي ترفع 

الدعاوى التي ترفع من المساهم من القانون أو  ١٠٨/من الشركة تطبیقا للمادة
أو الغیر حسن النیة ضد مراقب الحسابات بمطالبته بالتعویض تطبیقا 
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فهذه الدعاوي الأخیرة تخضع للتقادم العادي وفقا للقواعد  ١٠٩/٣/للمادة
 .٢٤٨"العامة

 المطلب الثاني
 المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمصفي في الشركات التجاریة

حالة تصفیة بقوة القانون بعد انقضائها، أي كان سبب  تعتبر الشركة في
الانقضاء غیر الاندماج أو التقسیم، وتتم التصفیة طبقا لأحكام القانون ونظام 

 .٢٤٩"الشركة أو عقدها
ویقصد بتصفیة الشركة كافة العملیات اللازمة لتحدید صافي أموالها الذي یوزع 

ق وسداد الدیون وبیع مال بین الشركاء بطریق القسمة بعد استیفاء الحقو 
، وحتى تتمكن الشركة من ذلك تظل محتفظة ٢٥٠"الشركة منقولا أو عقارا

بشخصیتها الاعتباریة خلال مدة التصفیة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة، 
والشخص الذي یقوم بهذه الأعمال هو المصفي أو المصفین بحسب الأحوال، 

في شركات الأشخاص، بینما  حیث تنتهي عند حل الشركة سلطات المدیرین
تبقى هیئات الشركة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩في الشركات الخاضعة للقانون رقم 

قائمة خلال مدة التصفیة، ولكن تقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل 
 .٢٥١"في اختصاص المصفین

ویقوم المصفي بتمثیل الشركة ومباشرة عملیات التصفیة، وتنحصر مهمته في 
ات المبتدئة، وسداد الدیون المطلوبة من الشركة، واستیفاء الدیون انجاز العملی

العائدة لها، والحصول على الأصول الصافیة لإمكانیة توزیعها بین الشركاء 
بعد تسویة جمیع المراكز القانونیة التي خلفتها الشركة المنحلة، وحتى یتمكن 
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إلا  ،)الأول الفرع(المصفي من ذلك فإنه یجب الاعتراف له ببعض السلطات
أنها لیست سلطات مطلقة فإنه مع ذلك مقید العدید من الواجبات أثناء 

لا انعقدت مسئولیته الشخصیة حال  ،)الفرع الثاني(استخدامه لهذه السلطات وإ
ارتكابه أخطاء مخالفا بذلك تلك الواجبات، وفي حال تعدد المصفین كانوا 

ت بالشركة أو بأحد مسئولین بالتضامن عن تعویض الأضرار التي لحق
 ).الفرع الثالث(الشركاء أو بالغیر

 الفرع الأول
 سلطات المصفي لانجاز مهمته

تتحدد سلطات المصفي بحسب الأصل في وثیقة تعیینه، سواء كان ذلك في 
عقد الشركة أو بموجب حكم قضائي أو باتفاق الشركاء أو الجمعیة 

سلطاته، فیقوم المصفي ، فإذا لم یبین في وثیقة تعیین المصفي ٢٥٢"العامة
 :بجمیع الأعمال التي تقتضیها التصفیة؛ فله

ـ أن یبیع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد أو بالممارسة أو بأي طریقة ١
 .٢٥٣"أخرى، ما لم یقید أمر تعیینه من سلطاته أو أن یتم البیع بطریقة أخرى

قوقها، وعلیه أن ـ أن یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة على أموال الشركة وح٢
یستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغیر، وله أن یطالب الشركاء بالباقي من 

، ویدخل في اختصاص ٢٥٤"حصصهم طالما اقتضت أعمال التصفیة ذلك
المصفي لتحصیل الدیون من الغیر اتخاذ جمیع الإجراءات التحفظیة بالنسبة 

 .٢٥٥"ا لصالح الشركةلهذه الدیون، وكذلك التنفیذ على المدینین لاستیفائه
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ـ أن یسدد ما على الشركة من دیون، على أنه لا یلزم بالوفاء إلا بالدیون ٣
التي حلت آجالها، حیث لا یترتب على التصفیة على خلاف إفلاس الشركة 

 .٢٥٦"حلول أجل الدیون التي على المفلس
ازع ـ أن یستنزل المبالغ اللازمة لوفاء الدیون التي لم تحل أو الدیون المتن٤

فیها، وذلك بعد رد المصروفات أو القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها 
 .٢٥٧"في مصلحة الشركة

 .٢٥٨"ـ أن یقوم بجرد موجودات الشركة٥
، وبطبیعة ٢٥٩"ـ أن یمثل الشركة أمام القضاء وله قبول الصلح والتحكیم٦

الحال فإن تمثیل المصفي للشركة یتعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها 
لتصفیة،  وكذلك الحال بالنسبة للصلح والتحكیم فیكون خلال فترة التصفیة ا

ویكون لازما للانتهاء من أعمال التصفیة والتي تدخل في نطاق اختصاص 
 .٢٦٠"المصفي 

ـ أن یطلب من مجلس الإدارة أو المدیرین أن یسلموا له حساباتهم وأموال ٧
تحدید حقوق ودیون الشركة ، وذلك لیتمكن من ٢٦١"الشركة ودفاترها ووثائقها

 .عن طریقها
أن یطلب دعوة الجمعیة العامة العادیة أو جماعة الشركاء للنظر في مد ـ ٨

المدة المقررة للتصفیة بعد الاطلاع على تقریر منه یذكر فیه الأسباب التي 
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ذا كانت مدة التصفیة ٢٦٢"حالت دون إتمام التصفیة في المدة المعینة لها ، وإ
 ٢٦٣."مة فلا یجوز مدها إلا بإذن منهامعینة من المحك

 الفرع الثاني
 واجبات المصفي باعتبارها قیود واردة على سلطاته

یقابل كل سلطة واجبات تقع على عاتق من یمتع بتلك السلطات، والمصفي 
بما یتمتع من سلطات یتحمل بالعدید من الواجبات المنصوص علیها في 

، كما قد ینص عقد الشركة أو ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون المدني والقانون رقم 
نظامها الأساسي على بعضها، كذلك الحال قد یفرض حكم القضاء على 

 :المصفي بعضها، ومن هذه الواجبات
ـ یجب اشهار اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طریقة التصفیة أو الحكم ١

الصادر بذلك في السجل التجاري وفي صحیفة الشركات وعلى المصفي أن 
ع إجراءات الشهر، ولا یحتج قبل الغیر بتعیین المصفي ولا بطریقة التصفیة یتاب

 .٢٦٤"إلا من تاریخ الشهر في السجل التجاري
ـ یلتزم المصفي بأن یقوم فور تعیینه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المدیرین ٢

بحسب الأحوال بجرد ما للشركة من أموال وما علیها من التزامات، وأن یحرر 
مفصلة بذلك ومیزانیة یوقعها المصفي والمدیرون أو أعضاء مجلس  قائمة

ا لقید الأعمال المتعلقة بالتصفیة ویتبع  الإدارة، كما یلتزم المصفي بإمساك دفترً
 .٢٦٥"في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجاریة
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إیداع ـ یلتزم بالقیام بجمیع ما یلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، مع ٣
المبالغ التي یقبضها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفیة خلال أربع 

 .٢٦٦"وعشرین ساعة من وقت القبض
ـ یلتزم بمراعاة المساواة بین الشركاء عند مطالبتهم بالباقي من حصصهم إذا ٤

 .٢٦٧"اقتضت أعمال التصفیة ذلك
لازمة لإتمام ـ لا یجوز للمصفي أن یبدأ في أعمال جدیدة إلا إذا كانت ٥

 .٢٦٨"أعمال سابقة
ـ لا یجوز للمصفي أن یبیع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعیة ٦

 .٢٦٩"العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال
ـ یمتنع على المصفي كلیة القیام بأي استغلال خلال فترة التصفیة إذا كان ٧

ذا حدد الحكم ا لقضائي للمصفي سبب حل الشركة عدم مشروعیة محلها، وإ
 .٢٧٠"الأموال الجائز تصفیتها دون غیرها التزم بذلك

ـ یلتزم المصفي بأن یقدم إلى الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء ـ بحسب ٨
 .٢٧١"الأحوال حسابا مؤقتا عن أعمال التصفیة كل ستة أشهر

ـ یلتزم المصفي بأن یدلي بما یطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو ٩
ت بالقدر الذي لا یلحق الضرر بصالح الشركة، ولا یترتب علیها تأخیر بیانا

 .٢٧٢"أعمال التصفیة
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٩٧ 
 

یجب على المصفي إنهاء التصفیة في المدة المحددة لذلك في وثیقة ـ ١٠
فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شریك أو مساهم أن یرفع الأمر إلى  ،تعیینه

 ٢٧٣."یها التصفیةالمحكمة لتعیین المدة التي یجب أن تنتهي ف
ـ یلتزم المصفي بأن یقدم إلى الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء بحسب ١١

الأحوال حسابا ختامیا عن أعمال التصفیة، وتنتهي أعمال التصفیة بالتصدیق 
 .٢٧٤"على على هذا الحساب الختامي

ـ یلتزم المصفي بشهر انتهاء التصفیة في السجل التجاري وفي صحیفة ١٢
یحتج على الغیر بانتهاء التصفیة إلا من تاریخ شهره في السجل  الشركات ولا

 .٢٧٥"التجاري
ـ یلتزم المصفي بعد انتهاء التصفیة أن یطلب شطب قید الشركة من السجل ١٣

 .٢٧٦"التجاري طبقا للأوضاع المقررة لمحو القید فى السجل التجارى 
اري ـ یجب على المصفي تقدیم طلب شطب قید الشركة من السجل التج١٤

خلال شهر من تاریخ  التصدیق على الحساب الختامي، فاذا لم یقدم هذا 
الطلب، كان على مكتب السجل التجارى أن یمحو القید من تلقاء نفسه بعد 
التحقق من السبب الموجب له، وعلى المكتب فى هذه الحالة أن یبلغ ذلك إلى 

الوصول وأن المصفي خلال العشرة أیام التالیة بكتاب موصى علیه بعلم 
 ٢٧٧."یخطر الجهات الإداریة المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة علیه

 الفرع الثالث
المسئولیة الشخصیة والتضامنیة للمصفین حال مخالفتهم أحد الواجبات 

 القانونیة أو الاتفاقیة
تنعقد مسئولیة المصفي إذا استغل سلطاته أو أخل بالواجبات المفروضة علیه، 

ته تجاه الشركة أو الشركاء أو الغیر، فیلتزم بتعویض الضرر وتنعقد مسئولی
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٩٨ 
 

الذي أصاب أیا منهم بسبب ما ارتكبه من أخطاء، وذلك كله وفقا لقواعد 
المسئولیة العامة، ویترتب على ذلك أن قیامه بعمل من الأعمال التي تخرج 

ُس ُسأل عنه شخصیا أمام الغیر، كما ی نما ی أل عن اختصاصه لا یلزم الشركة وإ
عما یتسبب فیه من أضرار في مواجهة الشركة والشركاء أو الغیر، فهو 
باختصار یعد في حكم المدیر في هذا الخصوص وتتحدد مسئولیته على هذا 

، فتلتزم الشركة بأعمال المصفي طالما كانت تقتضیها أعمال ٢٧٨"الأساس
كة أما غیر ذلك فیكون المصفي مسئولا تجاه الشر  ،)الغصن الأول(التصفیة

مع اختلاف )الغصن الرابع(والغیر ،)الغصن الثالث(والشركاء، )الغصن الثاني(
أساس المسئولیة، ویكون الرجوع على المصفي بالتعویض بموجب دعوى 

 ).الغصن الخامس(المسئولیة أیا كان هذا الأساس
 الغصن الأول

 مسئولیة الشركة عن أعمال التصفیة وحدودها
المصفي باسمها إذا كان مما تقتضیه أعمال  تلتزم الشركة بكل تصرف یجریه

التصفیة ولو جاوز القیود الواردة على سلطة المصفي أو استعمل المصفي 
 ٢٧٩"توقیع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سئ النیة

ویرى بعض الفقه أن هذا النص یحمي مصالح الغیر أكثر من مصالح الشركة 
تصفیة، ذلك أن الغیر حسن النیة یعلم حدود سلطات ذاتها خلال فترة ال

المصفي من واقعة الشهر بالسجل التجاري وصحیفة الشركات أو أنه من 
المفروض علیه أن یعرفها، ولكنه ـ أي هذا الفقه ـ لا یرى أن هذا النص معیبا 
ذلك أن ما یشترط في الواقع لإقرار تصرفات المصفي واعتبارها ملزمة للشركة 

 .٢٨٠"ا مما تقتضیة أعمال التصفیة بالإضافة إلى حسن نیة الغیرهو أنه
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كما تلتزم الشركة بكل دین ینشأ عن أعمال التصفیة، ویتم دفعه من أموال 
 .٢٨١"الشركة بالأولویة على الدیون الأخرى

 الغصن الثاني
 بعض أحوال مسئولیة المصفي تجاه الشركة

ُسأل المصفي تتعدد صور أخطاء المصفي أو المصفین تجاه  الشركة، فی
 :شخصیا في جمیع أمواله وبالتضامن مع باقي المصفین حال تعددهم

، أو بیعه لموجودات ٢٨٢"ـ حال قیامه بأعمال جدیدة لا تقتضیها التصفیة١
الشركة جملة دون الحصول على إذن من الجمعیة العامة للشركة أو جماعة 

 .٢٨٣"الشركاء
، أو إذا لم یتابع إجراءات ٢٨٤"رة التصفیةـ حال إساءته تدبیر شئونها خلال فت٢

شهر اسمه واتفاق الشركاء بشأن طریقة التصفیة أو الحكم الصادر بذلك في 
 .٢٨٥"السجل التجاري وفي صحیفة الشركات

 ٢٨٦"ـ حال عدم قیامه بالأعمال اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها٣
أحد البنوك لحساب الشركة  ـ حال عدم قیامه بإیداع المبالغ التي یقبضها في٤

 .٢٨٧"تحت التصفیة خلال أربع وعشرین ساعة من وقت القبض
ـ إذا لم یقدم الحساب الختامي عن أعمال التصفیة، ولم یقم بشهر انتهاء ٥

التصفیة في السجل التجاري وصحیفة الشركات، ولم یطلب شطب قید الشركة 
ة علیه أو جماعة من السجل التجاري خلال شهر من تصدیق الجمعیة العام

 .٢٨٨"الشركاء بحسب الأحوال
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 الغصن الثالث
 بعض أحوال مسئولیة المصفي تجاة الشركاء أو المساهمین

ُسأل  تتعدد صور أخطاء المصفي أو المصفین تجاه الشركاء أو المساهمین، فی
 :شخصیا في جمیع أمواله وبالتضامن مع باقي المصفین حال تعددهم

المتبقي من أموال الشركة على المساهمین أو الشركاء ـ إذا لم یقم بتوزیع ١
بحسب الأحوال، بعد سداد كافة دیونها، واستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالدیون 

، وفقا للقواعد العامة المتبعة ٢٨٩"التي لم یحل أجلها أو الدیون المتنازع علیها
ظامها بشأن قسمة موجودات الشركة، وذلك إذا لم یكن عقد الشركة أو ن

 .الأساسي ینص على غیر ذلك
ـ إذا لم یراع المساواة بین الشركاء عند مطالبتهم بالباقي من حصصهم طالما ٢

 .٢٩٠"أن أعمال التصفیة اقتضت ذلك
ل أحد المساهمین أو الشركاء بالوفاء له دون البعض الآخر بالرغم ٣ ـ إذا فضَّ

 .من أن المتبقي من موجودات الشركة
المصروفات أو القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها ـ إذا لم یقم برد ٤

 .٢٩١"في مصلحة الشركة
 الغصن الرابع

 بعض أحوال مسئولیة المصفي تجاه الغیر من الدائنین
سأل  ُ تتعدد صور أخطاء المصفي أو المصفین تجاه الغیر من الدائنین، فی

 : شخصیا في جمیع أمواله وبالتضامن مع باقي المصفین حال تعددهم
ـ إذا قام ببعض التصرفات والأعمال التي فیها بمساس بحقوقهم أو الانتقاص ١

 منها
ل أحد الدائنین على البعض الآخر دون سند قانوني٢  .ـ إذا فضَّ
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ـ إذا قسم أموال الشركة بعد شهر انتهاء التصفیة على الشركاء أو المساهمین ٣
م، أودون استنرال بحسب الأحوال، دون استیفاء الدائنین لحقوقهم أو بعضه

 .٢٩٢"المبالغ اللازمة لوفاء الدیون التي لم تحل أو الدیون المتنازع فیها
وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه فیما یخص المسئولیة التضامنیة للمصفین 

ُستنبط منه أنه  ١٩٨١لسنة  ١٥٩حال تعددهم، فإن القانون رقم  أتى بحكم ی
منه  ١٤٦/مصفین، وهو نص المادةفي بعض الأحوال لا یوجد تضامن بین ال

إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحیحة، إلا " والتي تنص على أنه 
إذا تمت بموافقتهم الإجماعیة، ما لم یشترط خلاف ذلك في وثیقة تعیینهم، ولا 

 "یحتج بهذا الشرط قبل الغیر إلا من تاریخ شهره في السجل التجاري
أن قرارات المصفون حال تعددهم لا تكون  فالأصل استنادا للنص المذكور

صحیحة إلا بموافقتهم الإجماعیة وفي هذه الحالة إذا ارتكبوا خطأ كانوا 
مسئولین بالتضامن، أما إذا نص في وثیقة تعیینهم أن لكل مصف أن یتخذ 
القرارات المتعلقة بأعمال التصفیة بصفة منفردة، ففي هذه الحالة لا تضامن 

ون مسئولیة كل مصفي في هذه الحالة فردیة عما ارتكبه بین المصفین، وتك
من أخطاء، أیضا لا تضامن بین المصفین في حالة ما إذا نص في وثیقة 
التعیین، أن تتخذ القرارات المتعلقة بأعمال التصفیة بالأغلبیة، فالتضامن في 
 هذه الحالة یكون بین المصفین الذین وافقوا على القرار فقط، أما المصفي أو

المصفین الذین اعترضوا علیه فلا مسئولیة علیهم أصلا وبالتالي لا حدیث 
 .بشأنهم عن التضامن، وهذا القول تقبله القواعد العامة في التضامن

ویشترط لسریان هذا الشرط في مواجهة الغیر أن یتم شهره في السجل 
 نالتجاري، فإذا لم یتم شهره كان المصفین مسئولین تجاه الغیر بالتضام

 ١٤٤/وترتیبا على ذلك یمكن القول بوجود تناقض بین نص المادة
 .یتعین على المشرع إزالته ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٤٦/والمادة
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 الغصن الخامس
 مطالبة المصفي بالتعویض بموجب دعوى المسئولیة

یستطیع المضرور أن یطالب المصفي بالتعویض عن الضرر الذي أصابه 
ي ارتكبه المصفي، ویلزم المضرور باثبات الخطأ الذي ارتكبه بسبب الخطأ الذ

ُسأل  المصفي، والضرر الذي أصابه، ورابطة السببیة بین الخطأ والضرر، ولا ی
المصفي تجاه الشركة إلا عن خطئه الیسیر متى كان یباشر أعمال التصفیة 

ُسأل عن كل خطأ یر  تكبه دون مقابل، أما بالنسبة للغیر من الدائنین فإنه ی
ا طالما قد ألحق ضرر بهم، حیث أن المصفي یعتبر  ا أم جسیمً سواء كان یسیرً

 .٢٩٣"وكیلا عن الشركة لا عن دائنیها
ولا تُقبل الدعاوي التي تقام على المصفي لارتكابه خطأ في أعمال التصفیة 
بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ ارتكابه الخطأ من تاریخ العلم به ما لم یكن 

ا عن غش أو تدلیس فلا یسقط الحق في رفع الدعوى في هذه  هذا الخطأ صادرً
ا من تاریخ انتهاء أعمال التصفیة  .٢٩٤"الحالة إلا بعد مضي خمسة عشر عامً

وحتى لا یظل المساهم أو الشریك في الشركة التي تم تصفیتها معرضًا للرجوع 
الغیر علیه مدة طویلة بدعوى المسئولیة سواء فیما بین الشركاء أو رجوع 

علیهم، فقد قرر القانون أنه لا تقبل الدعاوي التي یقیمها المساهمون أو 
الشركاء ضد بعضهم البعض بعد مضي خمس سنوات من تاریخ انتهاء أعمال 
التصفیة، كما لا تقبل الدعاوي التي یقیمها الغیر ضد المساهمین أو الشركاء 

 .٢٩٥"السجل التجاري بعد مضي ذات المدة من تاریخ شهر انتهاء التصفیة في
 

                                                             
 .١٧/٤/١٩٧٨ق جلسة ٤٣لسنة  ٣١١طعن نقض رقم  293
ا ١٥٤/المادة 294 لسنة  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٢/مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد  ٢٠١٨
ا ١٥٤/المادة 295 لسنة  ٤مضافة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١/مكررً

 .٢٠١٨ینایر  ١٦في ) ط(مكرر  ٢لمنشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد ا ٢٠١٨
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 ملخص البحث
یستطیع الشخص أن یحدد مسئولیته، باشتراكه مع شخص أو أشخاص آخرین 
في تكوین شركة، أو بانضمامه الى شركة قائمة من أحد أشكال الشركات 
التجاریة التي یجیز القانون تحدید مسؤولیة الشریك فیها، سواء كشریك موصي 

مساهم في شركة توصیة بالأسهم أو شركة في شركة توصیة بسیطة، أو 
مساهمة، أو شریك في شركة ذات مسؤولیة محدودة، بل إنه واستثناءا على 
مبدأ وحدة الذمة المالیة یستطیع الشخص تحدید مسئولیته بتأسیسه بمفرده 

 .شركة شخص واحد محدودة المسئولیة
ُسأل الشریك الموصي أو  المساهم أو وفي أحوال عدیدة نص علیها القانون ی

المؤسس بحسب الأحوال مسئولیة غیر محدودة وتضامنیة، تجاه الشركة أو 
لزِم نفسه بتلك  الغیر على اختلاف في أساس المسئولیة، كما یستطیع هو أن یُ

 .المسئولیة، ومثل هذا الاتفاق لا یخالف النظام العام
محاسبة ویعهد ببعض أعمال الشركة إلى الغیر لیقوم بأعمال الإدارة أو ال

والرقابة المالیة، وعند حل الشركة تدخل الشركة في مرحلة التصفیة، فیتم 
تعیین مصفي لیتولى القیام بأعمال التصفیة، فهؤلاء یباشرون أعمالهم باسم 

 .الشركة
ُسألون عما ینشأ عنها من أضرار طالما تقیدوا بسلطاتهم  الأصل أنهم لا ی

هم قانونا أو اتفاقا، لكن إذا ارتكب أیا المقررة قانونا والواجبات المفروضة علی
من هؤلاء خطأ على اختلاف صورته أثناء تنفیذ عمله، انعقدت مسئولیته، 
ُسأل هو شخصیا عن تعویض الأضرار الناجمة بسبب أخطائه، وفي أحوال  وی
منها تكون مسئولیته غیر محدودة وتضامنیة تجاه الشركة أو الشركاء أو 

  .الغیر
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Research Summary 
A person can determine his responsibility, by participating 
with another person or persons in forming a company, or 
by joining an existing company from one of the forms of 
commercial companies in which the law permits 
determining the responsibility of a partner, Whether as a 
trustee partner in a simple limited partnership company, 
or a shareholder in a limited partnership in shares or a 
joint stock company, or a partner in a limited liability 
company, and even as an exception to the principle of 
financial disclosure unit a person can determine his 
responsibility by establishing on his own a single person 
limited liability company. 
In many cases stipulated by law, the testifying partner, 
shareholder, or founder is required, according to the 
circumstances, unlimited and joint liability towards the 
company or others with a difference in the basis of 
responsibility, as he can commit himself to that 
responsibility, and such an agreement does not violate 
public order. 
Some of the company’s works are entrusted to others to 
perform management or accounting and financial control 
work. Upon dissolution of the company, the company 
enters the liquidation stage, and a liquidator is appointed 
to undertake the liquidation work, so they start their 
business in the name of the company. 
The basic principle is that they are not responsible for the 
damages that arise from them as long as they are bound 
by their legally established powers and the duties imposed 
on them by law or agreement, but if any of these people 
committed a mistake in its different image while carrying 
out his work, his responsibility is held, and he is personally 
responsible for compensating the damages caused due to 
his mistakes, and in conditions From them, his liability will 
be unlimited and solidarity towards the company, partners 
or others. 
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 مراجع البحث
 :المراجع العامة: أولا
لسنة  ١٥٩أبوزید رضوان، شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم /ـ د

 .١٩٨٣والقطاع العام، دار الفكر العربي،  ١٩٨١
 .١٩٨٦، أبو زید رضوان، الشركات التجاریة، دار الفكر العربي/ـ د
 .١٩٧٠أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، بدون دار نشر، /ـ د
رضا عبید، القانون التجاري، الكتاب الثاني، مركز جامعة بني سویف /ـ د

 .٢٠١٤للطباعة والنشر، 
سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة السابعة، دار النهضة العربیة، /ـ د

٢٠١٦. 
 .٢٠٠٥الجواد، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، عاشور عبد /ـ د
 .١٩٨٣على جمال الدین عوض، القانون التجاري، دار النهضة العربیة، /ـ د
 .١٩٧٩علي حسن یونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، /ـ د
محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، الطبعة الثالثة، مكتبة /ـ د

 .١٩٥٧المصریة، النهضة 
، بدون ١٩٩٩لسنة ١٧محمد كمال، الوجیز في شرح قانون التجارة رقم /ـ د

 .٢٠١٩دار نشر، 
محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة /ـ د

 .١٩٨٢العربیة، 
مختار بریري، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، /ـ د

١٩٨٣. 
، مؤسسة الثقافة )شركات الأموال(مصطفى كمال طه، القانون التجاري /ـ د

 .١٩٨٢الجامعیة، 
 .٢٠٠١نادیة معوض، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، /ـ د
 .٢٠١٤ناجي عبد المؤمن، مقدمات قانون التجارة، بدون دار نشر، /ـ د



١٠٦ 
 

 : المراجع المتخصصة: ثانیا
إفلاس الشركة على الشركاء، دار النهضة  رضا السید عبد الحمید، أثر/ـ د

 .٢٠٠٢العربیة، 
 .١٩٩١على سید قاسم، مراقب الحسابات، دار الفكر العربي، /ـ د
محمد كمال، معاییر فاعلیة الرقابة القانونیة على البنوك ومدى توافق /ـ د

 .٢٠١٨النظام المصرفي المصري والأمریكي معها، الطبعة الأولى، 
ریم علي ادریس، المسئولیة التضامنیة في الشركة ذات مصعب عوض الك. ـ د

المسئولیة المحدودة وفقاً لنظام الشركات السعودي، بحث منشور في مجلة 
 .٢٠١٩أكتوبر ) ٢٠العدد التسلسلي( ٢العدد  ١٢الاجتهاد القضائي ـ المجلد 

 :رسائل الدكتوراة: ثالثا
ة في شركة المساهمة، أبو بكر عبد العزیز مصطفى، المسئولیة التضامنی/ـ د

 .٢٠١٥رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
سلامة عبد الصانع، الرقابة كأداة من أدوات حوكمة الشركات، رسالة /ـ د

 .م٢٠١٥هـ ـ ١٤٣٦دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 
عبد علي الشخانبه، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، رسالة /ـ د
 .١٩٩٢كتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، د

مصطفى كمال وصفي، المسئولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في /ـ د
شركات المساهمة في القانون المصري والمقارن ومشروع قانون الشركات 

 .١٩٥١التجاریة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
ص المشتركة بین الشركة ذات المسئولیة ناریمان عبد القادر، الخصائ/ـ د

المحدودة وشركة الشخص الواحد، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة 
 .١٩٩١القاهرة، 

 :القوانین واللوائح والقرارات: رابعا



١٠٧ 
 

بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصیة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ـ القانون رقم 
شركات الشخص الواحد، ولائحته بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة و 

 .التنفیذیة
 .بإصدار قانون التجارة ١٩٩٩لسنة  ١٧ـ القانون رقم 
 .بإصدار القانون المدني ١٩٤٨لسنة  ١٣١ـ القانون رقم 
 .بإصدار قانون السجل التجاري ١٩٧٦لسنة  ٣٤ـ القانون رقم 

الموقع  ، متاح على هذا٢٠١٦ـ مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
-http://esaaegypt.com/wpالالكتروني  

content/uploads/2016/07 
 .بإصدار قانون الضریبة على الدخل ٢٠٠٥لسنة  ٩١ـ القانون رقم 

بشأن إصدار قانون مزاولة مهنة المحاسبة  ١٩٥١لسنة  ١٣٣ـ القانون رقم 
 .والمراجعة

 .لغيـ الفصل الأول من الباب الثاني من التقنین التجاري الم
بشأن  ٢٠٠٩لسنة  ٣٣ـ قرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم 

 .ضوابط القید واستمرار القید والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهیئة
 


